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 المستخلص:
تضم مجموعة من الافراد يمارسون سلطتهم من خلال هذه المؤسسة ويتم   البرلمان مؤسسة دستورية مختصة بتشريع القوانين داخل الدولة ،

اختيارهم بطرق مختلفة من تعيين وانتخاب ووراثة واكثر الطرق الديمقراطية لاختيارهم هي الانتخاب. وقد يمنح القانون بعض الامتيازات 
يازات تنتهي بانتهاء مهامهم، وعليه فإن الامتيازات التي يتمتع بهـا لأعضاء البرلمان لا بذاتهم ولكن بمراكزهم ما يعني بالضرورة أن هذه الامت

إلى أن عضو مجلس النواب يتمتع    ٢٠٠٥عضو مجلـس النـواب تزول تلقائياً بانتهاء العضوية في المجلس، وذهــب دستور العراق لسنة  
مـه بعـد أداء اليمين الدستورية دون التوقف على التحقق من بحقـوق العضوية من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر العضـو مـهـا

صحة عضويته، وأن هذه الحقوق تستمر طوال مدة نيابة العضو، وتنتهي بانتهاء أو زوال صفة العضوية، سواء أكان الانتهاء عادياً أم  
، وقد اختلفت الأحكام الدستورية في تأقيـت مـدة هـذه استثنائياالطريق العادي لانتهاء العضوية في البرلمانات يتمثل بانتهاء مدة دورة مجلس

ة.اما المجالس، فبعضـها قضـت بـأن تكـون مـدتها سنتين وبعضـهـا حـددتها بـأربع سنوات،وهناك من ميز بين المجلسين في عمر الدورة الانتخابي
( من قانون استبدال ١تهاء ولاية المجلس، وقد تضمنت المادة)نهاية البرلمان بالطرق الاستثنائية فهو انتهاء عضوية النائب في المجلس قبل ان

حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب قبل انتهاء   ۲۰۰۷  ٠7(لسنة 49المعدل بقانون رقم ) ٢٠٠6(لسنة 6أعضاء مجلس النـواب رقم )
ة او صدور حكم قضائي.واخيراً الاصابة مدته وهي تبوء عضـو المجلس لمنصب رسمي او فقدان شروط العضوية. او الاستقالة او الاقال

  الكلمات المفتاحية: البرلمان العضويه مجلس النواب عضو البرلمان السلطه التشريعيه بمرض أو الوفاة. 
Abstract: 

Parliament is a constitutional institution specialized in legislating laws within the state. It includes a group 

of individuals who exercise their authority through this institution. They are chosen in various ways, 

including appointment, election and inheritance. The most democratic way to choose them is election. 

The law may grant some privileges to members of Parliament, not in themselves, but in their positions, which 

necessarily means that these privileges end with the end of their duties, and accordingly, the privileges that 

a member of Parliament enjoys automatically lapse with the termination of membership in the Council, and 

the Iraqi Constitution of 2005 stated that a member of Parliament enjoys the rights of membership From the 

date of approving the election results, the member assumes his duties after taking the constitutional oath 

without stopping to verify the validity of his membership, and that these rights continue throughout the term 

of the member’s representation, and ends with the expiry or demise of the membership status, whether the 

termination is ordinary or exceptional 
 المقدمة

لا خلاف على ان الدولة تتولى السلطات العامة المختلفة والمتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن هذه السلطات يجب 
 الا تسند الى جهة واحدة فالعلاقة بين هذه السلطات تحتاج الى تنظيم ولهذا برز مبدأ هام يعد قطب الرحى في تنظيم هذه العلاقة هو مبدأ

.ومهما اختلفت الآراء حول العلاقة بين السلطتين فان السلطة التشريعية تبقى عصب الدولة ومستودع الفكر ومصدر  (١)بين السلطاتالفصل  
شعوب،  قوة الدفع فيها, اما نحو التقدم والنمو,او نحو الانكماش والتعثر. وبسبب مكانتها الرفيعة بين المؤسسات الدستورية في البلاد ولدى ال

  لسلطة التشريعية سن القوانين العامة المجردة ,اي التي تضع القواعد اللازمة للأفراد.الا ان الدساتير الحديثة اختلفت في كيفية تنظيم تتولى ا
التعين, فيما تأخذ اخرى بالانتخاب كوسيلة اساسية  الدخول او الانضمام الى البرلمان , فمنها من يأخذ بالوراثة ومنها من يعتمد نظام 

وهذه الطرق هي نتاج تطور تاريخي للبرلمان فضلا عن التفاعل بين فلسفة    في البرلمان او الجمع بين هذه الوسائل.  ب العضويةلاكتسا
بذاتهم ولكن  البرلمان لا  القانون بعض الامتيازات لاعضاء  الديمقراطي.     وقد يمنح  التمثيل  السلطة وبين متطلبات  القابضين على 

رورة أن هذه الامتيازات تنتهي بانتهاء مهـامهم، وعليه فإن الامتيازات التي يتمتـع بهـا عضو مجلس النواب تزول  بمراكـزهم ما يعني بالض
م إلى أن عضو مجلس النواب يتمتع بحقـوق العـضوية مـن تاريخ ٢٠٠٥في المجلس، وذهـب دسـتور العراق لسنة  بانتهاء العضويةتلقائياً 

المصادقة على نتائج الانتخابات ويباشر العضو مهامـه بعـد أداء اليمـين الدستورية دون التوقف على التحقق من صحة عضويته، وأن هذه  
(وبعيداً عن هذا  ١وتنتهي بانتهاء أو زوال صفة العـضوية، سـواء أكـان الانتهاء عادياً أم استثنائيا.)  الحقوق تـستمر طوال مدة نيابة العضو،

التنوع فإننا سنتطرق في هذا البحث الى العضوية في هذه المجالس او البرلمانات والتنظيم القانوني لها وطرق انتهاء هذه العضوية,من 
 البرلمان والتعريف بعضوية البرلمان وطرق انتهاء هذه العضوية.  خلال البحث في الإطار القانوني لعضوية

  : اهمية البحث
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ديلها تكمن اهمية البحث في كون السلطة التشريعية هي الركيزة المهمة في العملية التسريعية، فهي التي تقوم بتشريع القوانين والغاءها او تع
ه وظائف اخرى اهمها الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ,ولكي يتمكن عضو  واضافة لوظيفتها الاساسية )التشريع( فان البرلمان لدي

 البرلمان من ممارسة نشاطه واداء دوره فلابد ان يأطر عمله باطار قانوني واجراءات وقواعد تنظم عمله يتقيد بها داخل البرلمان وخارجه. 
 المشكلة البحثية :

 تكمن اشكالية البحث بان هنالك العديد من اعضاء البرلمانات في البلدان حديثة العهد بالديمقراطية والعمل النيابي يجهلون طبيعة عملهم
وحدود ونطاق صلاحياتهم وقد يسيء البعض للمؤسسة التشريعية من تجاوزه لنطاق عمله دستورياً وتنظيمياً لذا تهدف هذه الدراسة لبيان 

العضوية ومدى الالتزام بها وبمفرادتها والتقيد التنظيم   انتهاء  البحث في تعداد وبيان طرق  البرلمان.كما تكمن مشكلة  القانوني لعضوية 
 بشروطها من قبل اعضاء البرلمان او البرلمانات ورئاساتها.

 منهج البحث :
التحليلي من  الوصفي  المنهج  الباحث على  يعتمد  البحث سوف  اشكالية  القانوني لعضوية    للوقوف على  التنظيم  خلال وصف وتحليل 
 البرلمان مع التركيز على مجلس النواب العراقي وطرق اكتساب وانتهاء العضوية فيه.

 خطة البحث :
طرق اكتساب   /مفهوم عضوية البرلمان.المطلب الثاني    /المطلب الاول  التعريف بالعضوية البرلمانية وطرق اكتسابها.  /المبحث الاول   

الثالث   العراق.  /العضوية.المطلب  في  العضوية  الثاني  اكتساب  العضوية  /المبحث  انتهاء  المجلس طرق  الاول/تبوء عضو  .المطلب 
لمنصب رسمي او فقدان شروط العضوية.المطلب الثاني:الاستقالة او الاقالة او صدور حكم قضائي.المطلب الثالث/ الاصابة بمرض او  

 الخاتمة.المصادر والمراجع. الرابع/ حل البرلمان.الوفاة.المطلب 
 التعريف بالعضوية البرلمانية وطرق اكتسابها الأولالمبحث 

البرلمان مؤسسة دستورية مختصة بتشريع القوانين داخل الدولة , تضم مجموعة من الافراد يمارسون سلطتهم من خلال هذه المؤسسة ويتم  
الديمقراطية لاختيارهم هي الانتخاباختيارهم بطرق مختلفة من تعيين وانت .ولكي يكون لدينا المام بالاطار (٢) خاب ووراثة واكثر الطرق 

التنظيمي لعضوية البرلمان سوف نقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب, نتناول في الاول التعريف بعضو البرلمان, ونبين في الثاني طرق 
 الثالث للطريقة المتبعة في اكتساب العضوية في العراق.اكتساب العضوية عموماُ, ثم نخصص المطلب 

 مفهوم عضوية البرلمان الأولالمطلب 
( كلمة فرنسية الاصل ظهرت في القرن الثالث عشر وتعني مكان الحديث او المناقشة, فهي ناشئة عن  Parliamentان كلمة البرلمان )

الment( وكلمة )Parlerالفعل تحدث او تكلم ) التي تعني  البرلمان,   (  مكان ومن خلال الاستخدام ادمجت في كلمة واحدة فأصبحت 
وللبرلمانات تعريفات متعددة منها )انها مؤسسة سياسية مكونة من مجلس او مجلسين (3)واستعارتها اغلب الدول واطلقتها على مجالسها

.فيما ذهب اخرون الى ان البرلمان  (4)فاوتة الاهمية(يتألف كل منها من عدد معين من الاعضاء ويتمتع هذا المجموع بسلطات تقديرية مت 
 .(٥))تلك السلطة الحكومية التي لها صلاحية تشريع القوانين للمجتمع وتعديلها او الغائها, وقد يتكون من مجلس واحد او من مجلسين( 

نين في الدول الديمقراطية لممارسة السلطات في حين ذهب اخرون الى القول ان البرلمان هو مقر التقاء النواب المنتخبين من قبل المواط
وعرف البرلمان ايضا بانه )السلطة التي ينتخبها الشعب ويمثل ارائها للتعبير عن طموحاتها (6)الرقابية والتشريعية التي يحددها الدستور

و غير منتخبة كلها او جزء منها(, ويوجد وتوجهاتها او تلك الهيئة التي لها الشرعية الكاملة للتعبير عن ارادة المجتمع وتكون منتخبة ا
اجماع على ان البرلمان هو السلطة التشريعية , مع ذلك هنالك من لا يتفق مع استخدام مصطلح السلطة التشريعية وذلك لان وظائف هذه  

مصطلح البرلمان بدلًا    السلطة لا تحضر في تشريع القوانين بل ان لديها وظائف اخرى غير تشريعية ايضاً لذلك يفضل البعض استخدام 
ومن خلال ما تقدم من تعاريف للبرلمان يمكننا ان نعرف عضو (7) من السلطة التشريعية كون مصطلح البرلمان يتسع ويشمل جميع وظائفه

البرلمان فقد  البرلمان بانه الشخص الطبيعي الذي ينتخبه الشعب ضمن دائرته الانتخابية لتمثيله والتعبير عن ارائه في البرلمان.اما عضو  
عُرف بانه الشخص الطبيعي الذي يمارس مع اقرانه الذين يشكلون البرلمان نيابة عن الشعب لفترة محددة او غير محددة من خلال المؤسسة 
ي  التشريعية التي تضم مجموعة من اعضاء البرلمان والتي تتكون من مجلس واحد او مجلسين وتتمثل مهمتها الاساسية في سن القوانين الت

كما عرفه البعض بانه: )المرشح الذي فاز في  (.8) تنظم المجتمع وفقاً للصالح العام, والرقابة على اداء المؤسسات التنفيذية داخل الدولة
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النائب بموجب .وقد عرف  (9) دائرته الانتخابية وفق قانون الانتخابات وادى القسم الدستوري ومارس صلاحيته عليها بالدستور والنظام الداخلي
ويلاحظ ان  (.١٠)بانه المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق احكام الدستور والقانون  ٢٠١٥قانون انتخاب مجلس النواب الاردني لسنة 

خابية غالبية الدساتير في العراق او الدول العربية لم تنص على بيان مفهوم عضو السلطة التشريعية, وانما احالت ذلك الى القوانين الانت
باستثناء الدستور اللبناني الذي عرف عضو السلطة التشريعية )بانه عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء, ولا يجوز ان تربط وكالته 

.ومن الجدير بالذكر بان تسمية عضو مجلس النواب تختص بالاعضاء المنتخبين فقط من قبل الشعب (١١)بقيد او شرط من قبل منتخبيه(
ول التي لديها برلمانات ذات مجلسين والذين يصلون في اغلب الاحيان الى السلطة التشريعية عن طريق الاختيار او خصوصاً في الد

التعيين او الوراثة, على عكس مجلس النواب الذي يتم اختيار اعضاءه عن طريق الانتخاب وتكون سلطاته وصلاحيته اوسع في اغلب 
 الاحيان.

 اكتساب العضويةطرق  المطلب الثاني
يعد اكتساب العضوية في البرلمان امر شديد الاهمية لما يترتب عليه من مسؤوليات كبيرة تجاه الدولة بشكل عام فضلا عن الامتيازات 
التي يحصل عليها الشخص الذي اكتسب هذه العضوية, وهناك عدة طرق للحصول على العضوية في البرلمان فقد تكتسب العضوية عبر  

او قد تكتسب عبر التعيين وقد تكتسب عبر الانتخابات, وهذه الطرق هي نتاج تطور تاريخي للبرلمان فضلا عن تفاعل بين فلسفة   الوراثة
 القابضين على السلطة وبين متطلبات التمثيل الديمقراطي نبينها في الفروع الاتية.

 الوراثة الأولالفرع 
ن الوراثة كوسيلة لتولي السلطة لم يعد لها الا اهمية تاريخية كون اغلب الدول اليوم لا تعد الوراثة احدى صور تولي السلطة, والحقيقة ا 

تورث فيها المناصب او السلطات, والوراثة لا تقتصر فقط على وراثة العرش بل يمكن ان تتضمن العضوية في المجالس السياسية, اي ان  
ما توجد جنباً الى جنب مع وجود الملك حيث تسهم وحسب الظروف والاحوال    هناك افراداً يرثون العضوية في هذه المجالس, وهي غالباً 

في ممارسة السلطة وهذا ما كان عليه الحال في اوروبا الاقطاعية حيث كانت المجالس الاقطاعية تحد من سلطة الملك وتساهم معه في  
 تي تكون فيها النسبة الاكبر في العضوية فيه هي وراثية.ممارسة السلطة.ولعل مجلس اللوردات هو ابرز مثال لهذا النوع من المجالس ال

وعند تتبع تاريخ مجلس اللوردات الانكليزي سنجد ان تراجع هذا المجلس تصاحب مع زيادة الديمقراطية في انكلترا عبر بروز دور مجلس 
لاقطاعيين وكبار رجال الدين ورجال التاج العموم, وجذور مجلس اللوردات تعود الى ماكان يسمى بالمجلس الكبير الذي كان يتكون من ا

حيث لم تكن له الا سلطات استشارية حيث كان الملك يدعو هذا المجلس لاخذ رأيه في بعض المسائل الا انه بعد صدور العهد الاعظم 
الملك هنري الثالث  , ثم بعد ذلك قام(١٢)اصبح للمجلس الكبير دور اوسع, وكان يطلق على عضو المجلس الكبير لقب لورد ١٢١٥سنة  

بدعوة فارسين من كل مقاطعة للاشتراك في اعمال المجلس وتكررت هذه الدعوة فاصبح هناك ممثلين اثنين عن كل مدينة هامة ومع مرور  
 الزمن حدثت تباينات بين الاقطاعيين ورجال الدين وبين ممثلي المدنادى الى انقسام المجلس الى مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس 

.ويبرر البعض استمرار (١3) العموم, الاول يتكون بالوراثة بشكل اساسي من قبل الاقطاعيين وكبار رجال الدين والثاني يتكون عبر الانتخابات 
وجود مجلس اللوردات الى يومنا هذا يعود الى النفسية المحافظة للشعب البريطاني, فضلًا عن الخبرة الواسعة لاغلب اعضاء هذا المجلس 

ثير من القضايا,ومع ذلك كان هناك دعوات لالغاء هذا المجلس ولكن لم تجد لها اثراَ في الواقع. ربما بسبب عدم اتفاق على الطريقة في ك
.ويمكن القول ان الوراثة تتعارض مع الديمقراطية كونها لا (١4) التي سيشكل بها المجلس الذي يخلف مجلس اللوردات حسب رأي البعض

مثيل وتعطي امتيازات لعدد محدود من الناس على حساب اخرين الذين ربما يكونون اكثر كفاءة ودراية, وهذا يمس  تقوم على اساس الت
 بمبدأ المساواة بين المواطنين.

 التعيين الفرع الثاني
وخصوصا  يعد التعيين احد طرق الحصول على عضوية البرلمان وهو على عكس اسلوب الوراثة لازال له حضور في الواقع المعاصر  

في الدول التي لم تصل بعد الى الديمقراطية بصورة متقدمة.ويعرف البعض العضو المعين بانه العضو الذي اكتسب عضويته في البرلمان 
 . (١٥) بالتعيين بواسطة السلطة المختصة )رئيس الدولة, الملك( او بتزكية من رئيس الوزارء وحسب حصص مقررة دستورياً وليس عبر الانتخاب

وغالباً ما يتبع اسلوب التعيين في الدول التي تكون فيها السلطة التشريعية مكونة من مجلسين حيث تكون احدى المجالس منتخبة من قبل  
.والتعيين بالبرلمان قد يكون بحكم المنصب كما هو حال اللوردات الروحيون وهم (١6) الشعب بينما يكون اعضاء المجلس الاخر بالتعيين
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وترتبط عضويتيم بمجلس اللوردات بمدى استمراراهم في مناصب الدينية. وفي حال   ١6ة لانجليكانية في انكلترا وعددهم  اعضاء الكنيس
.ويكون التعيين بالمجلس بالكامل عبر اختيار رئيس الدولة او الملك كما في دساتير عدد  (١7) تركها تزول عنهم عضوية مجلس اللوردات

البحرينامن   كمملكة  الهاشميةو (  ١8)لدول  الاردنية  لسنة     (١9) المملكة  الاساسي(  )القانون  الملكي  العراقي  دستور  في  الحال  كان  وكما   ,
حيث كانت السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة الذي يتكون من مجلسين هما مجلس النواب الذي ينتخب من قبل الشعب ومجلس ١9٢٥

وتشترط بعض الدساتير في اعضاء المعينين شروط اخرى اضافية مختلفة عن  .(٢٠)لملكالاعيان الذي يتم تعيين اعضاءه بالكامل من قبل ا
شروط التي يجب توفرها في العضو المنتخب في مجلس النواب سواء من حيث العمر حيث يشترط عمر اكبر من الذي يشترط في عضوية  

دني الذي نص على ان يكون عضو مجلس الاعيان قد  مجلس النواب, او يشترط ان يكون العضو من فئات معينة كما في الدستور الار 
زراء  اتم اربعين سنة وان يكون من احدى الطبقات الاتية : رؤساء الوزراء والوزارء الحاليون والسابقون ومن اشغل سابقاً مناصب السفراء والو 

ال التمييز ومحاكم الاستئناف والضباط  النواب ورؤساء وقضاة محكمة  لواء فصاعداً  المفوضين ورؤساء مجلس  امر  متقاعدون من رتبة 
للنيابة لا اقل من مرتين ومن مثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده باعمالهم  والنواب السابقون الذين انتخبوا 

. ويبرر البعض الاخذ بنظام التعيين بان  (٢٢) , ويكون المجلس المعين غالباً اقل عدداً من المجلس المنتخب   (٢١) وخدمتهم للامة والوطن
بعض الشعوب لم تصل الى درجة من النضج السياسي تتيح له مباشرة حقه في الانتخاب وايضاً في بعض الدول هناك صعوبة في تحديد 

سلطات ويجعل للسلطة  ان اسلوب التعيين يتعارض مع الديمقراطية وايضاً يعد مساساً بمبدأ الفصل بين ال(٢3) المواطنيين الاصليين فيها
 المواطنين.التنفيذية الهيمنة على السلطة التشريعية, ويعد تمييزاَ بين المواطنين دون اي تبرير وهو يعد انتهاك للحقوق السياسية والمساواة بين  

 الانتخاب الفرع الثالث
تشاراَ في غالبية دول العالم لما لها من مزايا  ان الانتخاب هو الوسيلة الامثل للحصول على عضوية البرلمان وهي اليوم اكثر الطرق ان

تنسجم مع ضرورة تمثيل عضو البرلمان للشعب.ان مبدأ الانتخاب يجد اساسه في نوع معين من الديمقراطية وهو الديمقراطية التمثيلية او  
ان يمارس هذه السلطة بنفسه لذا    غير المباشرة ففي هذا النوع من الديمقراطية يعتبر الشعب مصدر او صاحب السلطة لكنه لا يستطيع

.ويعد نظام الانتخاب حديث النشأة كون الديمقراطيات القديمة بشكل عام لم يأخذ الانتخاب (٢4) فهو يفوض ممارستها لممثلين عنه ينتخبهم هو 
ة من  فيها مكاناً بارزاَ نظرا لقيام تلك الديمقراطيات )على الاغلب( على اساس الديمقراطية المباشرة من ناحية, وايضاً اخذها باسلوب القرع 

قت الحاضر بسبب استحالة او صعوبة تطبيق النظام الديمقراطي المباشر, فالديمقراطية ناحية اخرى, فاخذ الانتخاب مكانه مهمة في الو 
.وتعد الانتخابات بصورة اساسية نتاج للفكر الليبرالي الذي ظهر مع الثورة الصناعية (٢٥) النيابية اصبحت ضرورة حتمية في الدول الديمقراطية
الطبقة البرجوازية الصاعدة بسرعة الى المسرح السياسي والتي تتعارض مصلحتها مع   والصراع المستمر بين طبقة الاقطاعيين النبلاء وبين

ة  استمرار نظام الوراثة او التعيين الذي كان سائد في ما قبل بروز البرجوازية.وكانت الانتخابات في بدايات العمل بها مقيدة بقيود كثير 
لتمييز على اساس اللون او الدين والمذهب او وضع قيود مالية... ثم ازيلت  تضعف قيمتها التمثيلية للشعب كمنع المرأة من التصويت وا

وفي فرنسا ١9١8وفي بريطانيا سنة     ١9١١( وفي أمريكا سنة   ١9١١هذه القيود تدريجياً, فمنحت المرأة حق التصويت في استراليا سنة )
أي بعد  ١79١اء استرقاق جميع الزنوج في المستعمرات الفرنسية   , أما عائق اللون والعرق فقد ازيل أيضاً تدريجياً فقد تم إلغ١944سنة  

الثورة الفرنسية واعتبار جميع الناس المقيمين في المستعمرات الفرنسية دون تمييز في اللون مواطنون فرنسيون ويتمتعون بالحقوق التي  
,  ١833لغاء الرق في المستعمرات الفرنسية, وفي سنة  بإ١848يضمنها الدستور, إلا إن نابليون أعاد الرق من جديد وصدر قانون في سنة   

قرر مجلس العموم في بريطانيا  إلغاء الرق في المستعمرات البريطانية, وفي أمريكا حالت الخلافات بين ممثلي الولايات دون إلغاء الرق 
بية ولم يتم إلغاء الرق في كامل الولايات الأمريكية بالدستور الأمريكي وقامت الولايات الشمالية بإلغاء الرق بينما استمر في الولايات الجنو 

, وتم التخلص تدريجياً من شرط الملكية ١8٥9,واليهود في سنة ١8١9, وسمح للكاثوليك دخول البرلمان البريطاني سنة  ١863إلا سنة   
م المشاركة في الانتخابات من حيث خففت القيود المالية لحق التصويت فازدادت نسبة من يحق له١83١للتصويت في انكلترا في سنة  

سنوات   في  الإصلاحات  هذه  وتكررت  في  ١884و  ١867المواطنين  إلا  يتقرر  لم  مالية  بشروط  المقيد  غير  التصويت  حق  ولكن 
 (.٢6ولهذا ظهر هناك نظام الاقتراع المقيد او المحصور ونظام الاقتراع العام)١9١8سنة.

 طريقة لاكتساب العضوية.الجمع بين الانتخاب والتعيين ك الفرع الرابع
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بعض الدساتير تأخذ بنظام يجمع بين الانتخاب والتعيين, بمعنى يكون هناك اعضاء منتخبون من قبل الشعب في المجلس وايضا هناك 
حيث يتشكل مجلس النواب بالانتخاب   ٢٠١4اعضاء معينون من قبل السلطة المختصة ومن امثلة ذلك ما اخذ به دستور مصر لسنة   

, (٢7)طاء رئيس الجميورية صلاحية تعيين عدد معين من الاعضاء فيه والتعيين هنا جوازي فالرئيس ان يعين او ان يمتنع عن ذلكمع اع
.وهنا قد يطرح سؤال هل هناك اختلاف في (٢8)وكذلك في تشكيل مجلس الشورى القطري حيث يعين الامير عدد من اعضاء المجلس

المركز القانوني بين العضو المنتخب والعضو المعين في المجلس الواحد ؟ الجواب هو لا يوجد اختلاف في المركز القانوني من حيث  
الذي يكون   المجلسين  المجلس على خلاف نظام  المعين لانهم اعضاء في نفس  المنتخب والعضو  العضو  فيه غالباً الصلاحيات بين 

اختلاف في المركز القانوني بين العضو المنتخب والعضو المعين.وهنا يظهر اشكال حول مدى صحة وصف العضو المعين في المجلس 
الواحد بالنائب كما في مجلس النواب المصري, قد يجيب البعض بان هذا العضو المعين هو نائب ايضا لانه معين من قبل رئيس الجمهورية 

من قبل الشعب وبالتالي يصبح العضو المعين منتخب بصورة غير مباشرة, وهذا تبرير فيه اشكال من حيث انه حتى ولو كان وهو منتخب  
رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب فهذا لا يعني بان العضو المعين يعد منتخباً بصورة غير مباشرة, فضلًا عن ان تعيينات التي 

لمناصب المختلفة لا يوصف اصحابها بانهم منتخبون من قبل الشعب بصورة غير مباشرة, وايضا ان في  يقوم فيها رئيس الجمهورية في ا
بعض الدول التي يتم فيها تعيين الاعضاء يكون انتخاب رئيس الجمهورية عليه ملاحظات كثيرة من حيث نزاهة الانتخاب وكفالة الحقوق 

ين بالنائب محل اشكال.ان وجود نظام الجمع بين الانتخاب والتعيين هو ربما يكون السياسية بصورة سليمة, وعليه يبقى وصف العضو المع
لضمان نوع من التواجد لممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس ولضمان عدم وقوف المجلس ضد السلطة التنفيذية, ويعتمد ذلك على عدد  

 في الدول التي لم تصبح بعد دولة ديمقراطية بصورة متقدمة. الاعضاء المعينين اذا كان كبيراً او صغيراَ, وهذا الاسلوب نجده 
 المطلب الثالث اكتساب عضوية البرلمان في العراق

اتبع  القانون الاساسي العراقي اكتساب العضوية في مجلس الاعيان عن طريق التعيين من قبل الملك, اما مجلس النواب فكان من خلال  
  ٥٥,بعد صدور قانون المجلس الوطني رقم  ١98١ظهر اول برلمان في سنة     ٢٠٠3قبل سنة  .وفي فترة الحكم الجمهوري  الانتخابات

الوطني١98١لسنة المجلس  تشكيل  على  الذي نص  الملغي  المؤقت  العراقي  الدستور  لنص  يتكون من   (   ٢9)اعمالًا  المجلس  هذا  ,وكان 
النظام الشمولية وسيطرة الحزب الواحد وتركيز السلطة بيد شخص ولكن بسبب طبيعة  (  3٠)عضو يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر والسري ١٥١

صدر قانون ادارة    ٢٠٠3واحد كانت هذه الانتخابات مجردة من اي قيمة وكانت صلاحيات المجلس الوطني بلا اي فعالية.وبعد سنة   
, وقد جرت الانتخابات بموجب قانون الانتخاب (  3١) الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نص على انشاء الجمعية الوطنية عبر الانتخاب

عضو  ١7٥الصادر عن سلطة الائتلاف حيث كان العراق دائرة انتخابية واحدة وكان عدد اعضاء الجمعية الوطنية     ٢٠٠4لسنة     96رقم   
صبح للعراق برلمان مكون من مجلسين ا  ٢٠٠٥وبعد الاستفتاء على دستور     (3٢) تم انتخابهم بالاقتراع المباشر السري ووفق القائمة المغلقة

 , لكن مجلس الاتحاد لم يظهر فعلياً لعدم تشريع القانون الذي ينظم طريقة تشكيله واختصاصاته. (33)مجلس النواب ومجلس الاتحاد
يث وقد تغير قانون الانتخاب عدة مرات ح  ٢٠٢١و  ٢٠١8و٢٠١4و  ٢٠١٠و   ٢٠٠٥وقد جرت عدة انتخابات لمجلس النواب في سنوات   

اعتماد نظام الدوائر المتعددة حيث اصبحت كل محافظة دائرة انتخابية واخذ بنظام القائمة   ٢٠٠٥لسنة     ١6تم في قانون الانتخابات رقم   
ايضاً تم تعديل القانون السابق حيث تم المزج بين نظام القائمة المفتوحة     ٢٠١٠وفي انتخابات,  (34)المغلقة مع وجود مقاعد تعويضية

والذي  ٢٠١3لسنة  4٥, ثم صدر قانون الانتخابات رقم      (3٥) والمغلقة والسماح للافراد بترشيح انفسهم افراد دون الانضمام لاحدى القوائم
وفي    ٢٠١4وطبق هذا القانون في انتخابات     (36)ية بين القوائم الحائزة على اعلى الاصواتاخذ بنظام سانت ليغو في توزيع مقاعد البرلمان

حيث احدث تغييراً في  ٢٠٢١الذي نظم انتخابات سنة     ٢٠٢٠( لسنة  9وصدر قانون الانتخابات رقم).مع بعض التعديلات ٢٠١8سنة   
واخذ القانون بنظام الاغلبية البسيطة وفاز المرشحون الذي   (37)دةتقسيم الدوائر حيث اصبح  هناك دوائر متعددة داخل المحافظة الواح

 حصلوا على اعلى الاصوات . 
 طرق انتهاء العضوية المبحث الثاني

عادياً  تنتهي عضوية البرلمان بانتهاء أو زوال صفة العـضوية، سـواء أكـان الانتهاء بالطريق العادي أم بالطرق الاستثنائية. ويكون الانتهاء  
الطريق العادي لانتهاء العضوية    بانتهاء مدة المجلس المحددة دستورياً، أو اسـتثنائياً وذلك في حالات معينة إذ تزول فيها صفة العضوية

تها في البرلمانات يتمثل بانتهـاء مـدة دورة مجلس, وقد اختلفت الأحكام الدستورية في تأقيت مدة هذه المجالس، فبعضها قضت بأن تكون مد
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سنتين وبعضها حددتها بأربع سنوات,وهناك من ميز بين المجلسين في عمر الدورة الانتخابية,وفي العراق حددت دورة مجلس النواب باربع 
سنة /أولًا من النظام الداخلي لمجلس النواب لـ٢٢, اذ نصت المادة  (39) ،تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهـي بنهايـة السنة الرابعة  (38) سنوات تقويمية

حزيران من  3٠آذار وينتهي في  ١على أن )لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في  ٢٠٠6
كانون الأول من   3١كانون الأول, )وهذا يعني أن مدة دورة مجلس النواب تنتهي في    3١أيلول وينتهي في  ١كل سنة، ويبدأ ثانيهما فـي  

بعة للدورة(. وتنتهي عضوية أعضاء مجلس النواب وتزول عنهم صفة العضوية إذا انتهت المدة المحددة دستورياً، ولكن إذا حصل  السنة الرا
.اما نهاية البرلمان (4٠)تأخير في إجراء انتخاب المجلس الجديـد فإن أعضاء المجلس يبقون متمتعين بالامتيازات لحين انتخاب مجلس جديد(

( من قانون استبدال أعضاء ١ية فهو انتهاء عضوية النائب في المجلس قبل انتهـاء ولاية المجلس، وقد تضمنت المادة)بالطرق الاستثنائ
حـالات انتهـاء العضوية في مجلس النواب قبل انتهاء مدته وهي    ٢٠٠7(لـسنة  49المعدل بقانون رقم  )  ٢٠٠6(لسنة  6مجلس النـواب رقم )

و فقدان شروط العضوية. او الاستقالة او الاقالة او صدور حكم قضائي.واخيراً الاصابة بمرض او تبوء عضو المجلس لمنصب رسمي ا
شروط   فقدان  او  رسمي  لمنصب  المجلس  عضو  تبوء  لحالتي   / الأول  نخصص  مطالب،  إلى  المبحـث  هذا  سنقسم  فإننا  ولذا  الوفاة. 

 ائي. اما المطلب الثالث فسنشرح فيه الاصابة بمرض او الوفاة.العضوية.اما الثاني فخصص للاستقالة او الاقالة او صدور حكم قض
 تبوء عضو المجلس لمنصب رسمي او فقدان شروط العضوية الأولالمطلب 

سنبين في هذا المطلب انتهاء عضوية عضو مجلس النواب العراقي في حالة حصوله على منصب او وظيفية في سلطة اخرى في الدولة  
 او في حالة فقدانه لاحد شروط العضويةالمنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي سنعالجها في الفرعين التاليين : 

 رسميتبوء عضو المجلس لمنصب  الأولالفرع 
ة رغم ان النظام البرلماني يجيز الجمع بين التمثيل البرلماني وبين الجمع بالمنا صب الوزارية او السيادية الا ان بعض الشروط الدستوري

،ويستند بعض مـن الفقه الدستوري في حجته على تأييد  (4١)لاتجيز الجمع بـين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر
مبدأ على أنه من الضمانات الـضرورية للحكم طالما أن السلطة التشريعية هي التي تتولى مراقبة أعمال السلطة التنفيذيـة، وبذلك فإنه هذا ال

لايجوز من وجهة النظر هذه إشراك الوزراء في عضوية هذه السلطة. وبالرجوع إلى الأحكام الدستورية نجد أن دساتير الدول متباينة في  
حتى في البلد الواحد في فترات مختلفة بشأن عدم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وتولي الوظائف العامة باستثناء الوزراء، أحكامها، و 

أو الأخذ بعدم الجمع بين تولي الوظائف العامة، بما في ذلك الوزراء وعضوية السلطة التشريعية، فقد قضت طائفة من الأحكام الدستورية 
وقد كانت انكلترا اول من اعتمدت مبدأ عدم الجمع بين تولي  .(4٢)تولي النيابة والوظائف العامة باستثناء الوزراء )كنـواب(بعدم الجمع بين  

البريطاني عام   التاج  الـذي دعيت فيه الأميرة صوفيا إلى  النظـام  العامة، إذ جاء في  لأي شخص   أنه لايحق  ١7٠٠النيابة والوظائف 
أُبطل    ١867، وبعد عام  ١7١4يتقاضى من الملك مرتباً أو أية فائدة أخرى أن يكون عضوا في مجلـس العمـوم، وقد طبق هذا النظام عام  

  مهذا المبدأ إذ تقـرر أن يدخل أعضاء مجلس العموم في الوزارة ثم يعرضـون علـى النـاخبين فيتجـدد انتخابهم، وبذلك يحافظون على مقاعده
المنـع هـو تأكيـد وضـمان لاستقلالية عضـو (43) النيابية وإن غيروا مناصبهم في الحكومة التي دخلوا في تشكيلها .ويرى البعض أن هـذا 

مـن وليـس  مجلـس النـواب إذ يبقـى بعيـدا عـن تأثير السلطة التنفيذيـة ، ذلك أن مـن أهـم مهامـه مراقبـة الحكومـة ومحاسـبتها عـن أعمالهـا،  
فاظـا عـلى مركـزه،  المعقـول أن يقـوم بتلـك المراقبـة وهـو موظـف لديهـا أو يعمـل لحسـابها إذ يصبـح ملزمـا بتنفيـذ رغباتهـا وأوامرهـا ومراعاتهـا ح

هـذه القاعـدة عامـة تشـمل وعليـه فإنـه يصبـح عاجـزا عـن ممارسـة مهمتـه الرقابيـة، لذلـك فـإن السـبب الموجـب لعـدم الجمـع، يرجـع لجعـل  
الذيـن تمـارس الحكومـة عليهـم سـلطانها القيـام  (44) جميـع الموظفين  النائـب الوزير اوالموظـف  .اضف الى ذلك،انه ليـس مـن اليسير عـلى 

حضـور جلسـات البرلمـان بأعبـاء العضويـة وواجبـات الوظيفـة في نفس الوقت، وكيـف يتيسر لـه ذلـك والموظـف إضافة إلى عملـه، عليـه  
ض  والمشـاركة في نشـاط لجانـه واجتماعاتهـا ، ودراسـة القضايا المطروحـة حتـى يمكـن أن يعـبر عـن رأيـه فيهـا، إضافة إلى ذلك أن بعـ

يصبـح عضـوا في مجلـس .وبهـذا فـإن العضـو الـذي  (4٥)الوظائـف تبـاشر في أماكـن بعيـدة عـن العاصمـة إذ مقـر انعقاد جلسات البرلمـان
تترتب على   التي  الحقـوق والامتيازات  النـواب وجميع  يفقـد عضوية مجلـس  آخـر  أي عمـل حكومـي  أو  الدولة  أو مجلـس رئاسة  الـوزراء 

يـتـم بشكل ، وهـو مـا يعـرف بـ ) سقوط العضويـة ( إذ يتـم دون طلـب مـن العضـو ودون قـرار مـن المجلس، فهـو  (46)عضويته في المجلس
.ويلاحـظ عـلى هـذا النـص أنـه يمنـع الجمـع بين عضوية المجلـس وأي منصب في مجلـس الـوزراء، على الرغـم مـن أن أهـم خصائص (47)آلي

ومـة البرلمانيـة  النظام البرلمـاني انبثاق الحكومـة عـن البرلمان، وعليـه وجـود حكومـة برلمانية مؤلفـة في أغلـب الأحيـان مـن النـواب، والحك
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، نظـراً لطبيعتهـا السياسية ومسـؤوليتها السياسية أمـام البرلمان، وبذا يتضح أن المشرع (48)هـي الشـكل الطبيعـي للحكومـة في النظـام البرلمـاني
النيابة ومختلـف المهـن الحـرة    الدائم لايجيز الجمع بين  ٢٠٠٥قد أراد مـن هـذا المنع التفرغ التام لعضوية مجلـس النـواب.ويبدو أن دستور  

النائب صفته  إذ يهمل  فـي كثير من الأحيان مساوئ عديدة  ينـتج  الجمع  التجارية والصناعية والزراعية والمحاماة وغيرها، ذلك أن هذا 
اته الخاصة التي لاتخلو في  ومسؤوليته التمثيلية وتصبح النيابة ضرباً من ضروب التجارة الرابحة، إذ تـؤمن تغطيـة مناسـبة لأعمالـه وتحرك

، نظراً لما (49)بعض الأحيان من الشبهات والتوجهات المريبة، ولهذا فإن الرأي العام قد طالب أكثر من مرة بوضع بعض القيود والشروط
بررات عدم  .ويمكن القول أن من م(٥٠)ينتج عن هذا الجمع من عيوب ومآخذ لاتخفى أمرها، وهو ما نصت عليه بعض الدساتير المقارنة

تقاضى  الجمع بين النيابـة والمهـن الحـرة علـى اختلافها لما فيه من إساءة إلى العمل البرلماني وإلى التمثيل الشعبي، خاصـةً وأن النائب ي
رسـالة النيابـة عن مهنته النيابية تعويضاً لائقاً يمكّنه من مواجهة تكاليف معيشته، وأن هذا المنع يمكن النائب من الانصراف إلى القيام ب

 .(٥١) والتمثيـل الشعبي، وعدم استغلال صفته كنائب لتعزيز مهنته الحرة
 فقـدان أحـد شروط العضويـة المنصـوص عليهـا في الدستور وقانـون الانتخابـات الفرع الثاني

العضويـة في المجالس النيابية وينبغـي أن تتوافـر  تتضمن الدساتير وقوانين الانتخابات والانظمة الداخلية للعديد من البرلمانات شروط تحدد  
لشروط في المرشـح يـوم الانتخـاب، وهـذه الـشروط يجب أن تستمر حال استمرار المجلـس أي بعـد الانتخـاب، فإذا فقـد العضـو أيـا مـن هـذه ا

اب أحـد الـشروط القانونيـة التـي حتـم القانـون وجودهـا ، وهـذا يعنـي زوال العضويـة بعـد أن تثبـت بسـبب غيـ(٥٢) تعين إسقاط العضوية عنه
بذلك   إعـلان  مـجـرد  هـو  وإنمـا  تأديبية،  عقوبة  لايعـد  الحالة  هذه  في  العضوية  انتهاء  إن  إذ  الانتخـاب،  بعـد  بعضهـا  أو  العضـو  في 

البرلمان يجب أن يستوفي شروطاً معينة لانتخابه، فإن  (٥3) الانتهـاء البداية لايتصور  .ومادام أن عضو  إذا ماتوافرت في  هنـاك شروطاً 
,وكذلك فإن هناك شروطاً أخرى يمكن أن يطرأ عليها الفقدان كثبوت الجنـسية إذا أسقطت هذه الجنسية (٥4)انتفاؤها بعد ذلـك عـادةً كـالعمر

فقـدان أحـد شـروط العـضوية المنصوص عليها ولاشك في خطورة إنهاء العضوية بـسبب .(٥٥)وثبوت عدم الجمع بين النيابة والوظيفة العامة
  ٢٠٠٥في الدستور وقانون الانتخابات، لما يتضمنه من اسـتبعاد مـن اختارته إرادة الشعب لمجلس النواب، من هنا نفهم حرص دستور  

، فإسقاط العضوية  (٥7) عضوية(.وهنا ينبغي التمييز بين )إسقاط العضوية( و)إبطال ال(56)علـى قيام مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج ذلك
يأتي في مرحلة لاحقة على صحة الانتخاب، فلا تسقط العـضوية عـن أعـضاء المجلس إلا في حالة فقدان شروط العضوية المنصوص 

لما نص  نحو صحيح طبقاً    عليها في الدستور أو فـي قانون الانتخاب، وهذا يعني أن إسقاط العضوية أمر لاحق على التمتع بهـا علـى 
.أما بالنسبة إلى إبطال العضوية فإنه يتعلق بالأمور الخاصة بالانتخـاب، مثـل (58)عليها القانون، لكـن ظهـر سـبب جديـد اسـتوجب إسقاطها

وإجراءات الانتخابات التي تمت حتى إعلان النتيجة، فقد يحدث   (59) الشروط القانونية التي حتّم القانون وجودهـا فـي المرشـح يـوم الانتخـاب,
أن يظهر أن أحـد الأعضاء كان فاقداً منذ البداية لأحد هذه الشروط، ولم يطعن أحد في عضويته، أو طُعن في عضويته وقرر المجلس 

الدليل أثناء العضوية، فقطع الشك باليقين، فعندما  خطأً رفض الطعن، لعدم وجود الـدليل الكـافي الذي يسند هذا الطعن وقتئذ، ثم ظهر هذا  
العضوية  إبطال  الدستور، وعليه فإن  الواردة في  الترشيح تبطل عضويته حسب الإجراءات والشروط  فقدان أحد شروط  للمجلس  يتضح 

 .(60)تفتـرض قيـام هـذه العضوية على أساس قانوني غير صحيح مما يجعلها باطلة

 ة او الاقالة او صدور حكم قضائي.الاستقال المطلب الثاني
 تعتبر من طرق انتهاء اعتيادية اي طوعية غير طوعية  وسوف نتناولها في الفروع الاتية  

 قبول استقالة العضو من مجلس النواب الأولالفرع 
نهائية، فهي تعني إبداء الرغبة التحريرية تعـرف )الاسـتقالة( بأنها إعلان الشخص عن إرادته الحرة والصريحة فـي تركـه الوظيفـة بـصفة  

بترك العمل في الوظيفة النيابية بشكل نهائي، ولذا تعد الاستقالة طريق لإنهاء العضوية بـصورة طوعيـة، فـإذا كـان للموظف في القطاع 
فمن باب أولى أن يكون للنائب الحـق  العام وللمستخدم في القطاع الخاص الحق في الاسـتقالة مـن الوظيفة وفقاً لشروط يحددها القانون،  

، جاءت خالية من الإشارة إلى   ٢٠٠6والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة    ٢٠٠٥.ومن الملاحظ أن دستور (61)فـي الاستقالة من النيابة
ستقالة وما تتعلق بها من  ولم يعالجا هذا الموضوع وعليه فأن هذا الامر يعد ثغرة ونقص تشريعي وذلك بالنظر لأهمية الا  (62)الاستقالة,

حين   إجراءات كالتفاصيل المتعلقة بكيفية تقديم الاستقالة وهل يشترط تقديمها كتابياً وغيرها من الأحكام التي تتعلق بموضوع الاستقالة، في
أم يكفي فيها ان تكون  وهنا يتبادر للذهن السؤال، هل يشترط في الاستقالة أن تكون مكتوبة؟  (.63) جاءت بعض الدساتير بعبارات مختصرة
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،وقد اشترط جانب من الفقه أن تقدم الاستقالة بنص صريح ، وبالرجوع إلـى القواعـد العامة للاستقالة نجد أن المشرع العراقي  (64)شفاهة؟
وظيفته  المعدل على )للموظف أن يستقيل من    ١96٠لسنة    ٢4من قانون الخدمة المدنية رقم    (3٥أخذ بهذا الاتجاه فقد نصت المادة)

حال    –بطلب تحريري يقدمه إلى مرجعه المختص(بينما ذهب اتجاه آخر إلى أن الاستقالة هي شرط شكلي لقبول الطلـب، فمـن الممكن  
تحميل بعض العبارات الصادرة عن العـضوعلى غير مدلولها، وتزداد خطورة المسألة إذا أخذنا بنظر الاعتبار التضييق   –تخلف هذا الشرط  

احياناً ضد المعارضة، مما يدفع ببعض عناصرها إلى التعبير عن رفضه لهذا النهج، وقد تلتقط الأغلبية بعض عبارات هذا    الـذي يحدث
ويثـار التسـاؤل حـول جـواز تقديـم الاسـتقالة قبيـل البـدء بإجـراءات إنهاء العضويـة  (65) الرفض وتفسرها على أنها بمثابة استقالة من العضوية

ـدر حـكـم قضـائي بـات بحـق العضـو بجنايـة وفقاً لأحـكام الدستور ؟ فقـد يسـارع العضـو إلى تقديـم استقالته عنـد البـدء بتلـك وقبـل أن يص
 .وللإجابة على هذا التساؤل يرى البعض : (66) الإجـراءات أو أثناءهـا

ب على الإسقاط، لأن ذلك الأثـر الـذي يقيـد حـق الترشيح لايمكـن  .إن الاستقالة لايترتب عليهـا الأثر المانع مـن إعـادة الترشيح المترت ـ١
لعضو إعمالـه بدون نص صريح، وهكـذا سـتكون الاستقالة وسيلة لتفـادي الأثـر الذي يترتـب عـلى قيـام المجلـس بإسقاط العضويـة,وهـل يجوز ل 

 المطعون في عضويته أن يقدم استقالته ؟.
يات المتحدة الأمريكية وإنكلترا ومصرتجيز إنهاء العضوية كجزاء تأديبي يصدر عن المجلس النيابي على  .إن بعض التشريعات كالولا٢ 

أحد أعضائه وهـو بمثابة عقوبة تأديبية نتيجة إخلال النائب بواجباتها، وعليه فإن من حق الناخـب أن يعرف صحة الاتهامات الموجهة 
الاستقالة التي تُقبل بعد بدء التحقيق في هذه الاتهامات قد تترك تلـك الاتهامـات معلقة دون   ية،للنائب والتي تمثل إخلالًا بواجبـات العـضو 

  (.67)حسم
إن القول بخلاف ذلك يفتح المجال واسعاً لـبعض الأعـضاء فـي المجلـس لارتكاب المخالفات إذا ما اطمئنوا إن أقسى عقوبة هي فقدان    -3

 الاستقالة وعندها لن تكون العقوبة رادعة لهم. العضوية فقد يبادرون إلى 
 وهـل يجوز للعضو المطعون في عضويته أن يقدم استقالته؟ 

هـاء  يجـوز لهـذا العضـو تقديـم استقالته في هذه الحالة، غير أن الاستقالة لاتحـول دون البـت في الطعـن في صحـة العضـو، لكـن بعـض الفق
هـذه الحالـة تأجيـل البـت في الاستقالة عـلى أن يبـت في الطعـن، فـإذا رفـض الطعـن أمكـن النظـر في الاستقالة،    يـرون أن مـن الملائـم في مثـل

.المشرع العراقي (68) أمـا إذا قبـل الطعـن فيعلـن بطـلان العضويـة وتفقـد الاستقالة عندئذ موضوعهـا ولا يكـون هنـاك محـل للنظـر فيهـا أصـلاً 
ك  ه الحالة بالرجوع الى القواعد العامة وثمـة أحـكام تـرد في الدساتير أو القوانين الانتخابيـة ، تنظـم كيفيـة استقالة النائب ، وذللم يعالج هذ

للنائـب المسـتقيل وهنـا يتبـادر التسـاؤل : هـل يمكـن  (69)انطلاقـا مـن القاعـدة بـأن النيابـة هـي وظيفـة ، وأن النائـب لايسـعه ممارستها إلا بإرادتـه
ـن للنائـب  أن يرجـع عـن استقالته قبـل اتخـاذ قـرار مـن قبـل المجلـس بهـا ؟ وهـل يمكـن لـه الرجـوع عنهـا بعـد ذلك ؟يمكـن القـول بأنـه يمك

لة كأنها لم تكـن ، ولكـن لايحـق لـه  المسـتقيل أن يرجـع عـن اسـتقالته بكتـاب خـطـي قبـل اتخـاذ قـرار مـن قبـل المجلـس بهـا ، وتعتبر الاستقا
، وهـو مانصـت عليـه بعـض الأنظمـة الداخليـة المقارنـة وفي رأينـا أن  (70)الرجـوع عـن استقالته إذا قام المجلـس باتخـاذ قـرار يتعلـق بالاستقالة

ـل بعـض الأعضـاء فيسـارع إلى تقديـم اسـتقالته، وقـد تسنح لهـذا الرجـوع فائـدة خاصـة في الحيـاة النيابيـة، فكثيرا مـا يحتـدم النقـاش وينفع
قـف بعيـدا  الفرصـة للمصالحـات التـي قـد يشرع بعضهـم فيهـا، وعليـه فإنـه يمكـن للعضـو الـذي قـدم استقالته في ذلك الوقـت إعـادة تقييم المو 

التـالي : متـى تنتهـي العضويـة بالاستقالة ؟ هـل تنتهـي مـن تاريخ تقديمهـا  عـن جو التوتـر الـذي سـاد وقت تقديم الاستقالة. ويثـار التسـاؤل  
بـول الاسـتقالة، أو مـن تاريـخ قبولهـا ؟ ومـاذا يترتـب عـلى ذلك ؟يمكـن القـول وحسـب القواعـد العامـة للاستقالة أن العضويـة تنتهـي مـن تاريـخ ق

، وهـذا يعني أن العضـو يسـتمر في القيـام بمهامـه،  (71)ليـه بعـض الأنظمـة الداخليـة للبرلمانات المقارنـةلا مـن تاريـخ تقديمهـا، وهـو مـا ذهبـت إ
في حالـة تقديـم عضـو مجلـس النـواب    ٢٠٠7( لسـنة    49/ ثالثـاً ( مـن القانـون رقـم )    ١حتـى يقبـل المجلـس اسـتقالته، وقـد أشـارت المـادة )  

ولكـن عـلى أن لا   (72)   ٢٠٠٥( لسـنة    9ا مـن قبـل المجلـس بالأغلبية المطلقـة فإنـه تـسري عليـه الفقـرة أولًا مـن الأمـر رقـم )  استقالته وقبولهـ
  لعضويةتقل فترة عضويتـه في مجلـس النـواب عـن سـنة واحـدة.وهنا لابد لنا من التمييز بين الاستقالة وبين تعليـق العـضوية، إذ إن تعليـق ا

 هو موقف أو إجراء اختياري يلجأ إليه العضو للامتناع بصورة إراديـة عن القيام بالمهام والمسؤوليات التي يستوجبها موقعه كممثل للشعب 
تعبيـراً عـن رفضه لوضع معين أو حالة معينة )غالباً ما تكون سياسية(, ويتصف التعليق بعـدم حضور جلسات المجلس عادةً، وعلى الرغم  

تعليق العضوية يـؤدي إلـى عرقلة عمل مجلس النواب ولجانه نتيجة عدم حضور العضو الذي علّق عـضويته عن الجلسات أو من أن  
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اتخاذ  أنه سيؤثر من ناحية أخرى في مسألة  اللجان، كما  فـي اجتماعات  النصاب، خـصوصاً  اكتمال  إلى عدم  اللجان، وهو ما يؤدي 
يرتب أثراً على تعليق العضوية، عدا الأثر    ٢٠٠6يوجد نص في النظام الداخلي لمجلس النواب لـسنة  القرارات، ولكن على الرغم من ذلك لا

وعليه فإنـه لـيس لتعليق العضوية   (73)الذي يتمثل باستقطاع من مكافئة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس,
ويته إذ يتمتع العضو بحصانته البرلمانية بصورة كاملة وكذلك يبقى محتفظـاً بجميـع  أي أثر على حقوق وامتيازات العضو الذي علّق عض

 حقوقـه الأخرى وايضا هل تعليق العضوية محدد المدة ام مقيد او مطلق لم يبين المشرع العراقي وايضا نرجع الى القواعد العامة . 
 اقالة العضو لتجاوز غياباته  الفرع الثاني

، لذا فهي تعني إنهاء عضوية (74) يعرف بعض الفقه الإقالة بانها الحكم الذي ينزع المجلس النيابي به من أحد أعضائه وكالته النيابية 
لحقوق والامتيازات  مجلس النواب وإخراجه نهائيا من ملاكات المجلس كعقوبة على الإخلال بواجبات العضوية وبالتالي حرمانه من كافة ا 

( من النظام الداخلي لمجلس النواب عضو المجلس حضور اجتماعات المجلس   ١6التي يتمتع بها عضو المجلس، فقد الزمت المادة )  
ولجانه التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.وترجع أهمية الانتظام في الحضور  

 قييد غياب الأعضاء إلى أمرين :وت
.علق غياب الأعضاء بصحة انعقاد المجلس ولجانه، لأنه يشترط تحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه  ١ 
 . (77) ، فضلا عن تأثيره في مسألة اتخاذ القرارات بحضور نصاب معين(76)، أو اجتماع أي لجنة فيه (75)
ضور من شانه أن يعطل المجلس ولجانه ويلقي بظلاله على واقع عمل المجلس النيابي، إذ تصبح معالم القضايا التي  إن عدم الح  -ب 

 تحتاج إلي تصديق مجلس النواب معلقة بسبب عدم الحضور، ولذا يمكن أن نعد هذا الأمر مرتبطا بالأمر الأول. 
ع يمثل خيانة للعهد الذي قطعه للشعب قبل انتخابه، ما لم يكن لأسباب إن تكرار عدم الحضور في جلسات مجلس النواب دون عذر مشرو  

، ولذا فإن لهئية الرئاسة في حالة تكرر الغياب دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أوعشر مرات غير متتالية خلال الدورة (78) مقبولة
حضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعـرض الموضوع على  السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلـى العـضوالغائب تدعوه إلى الالتزام بال

لم يتضمنا أي (80)  ٢٠٠6والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة    ٢٠٠٥.ومن الجدير بالذكر أن دستور  (79) المجلس بناءً على طلب الهيأة
الإقالة التي هي أخطر مايواجه البرلماني في    نص يتضمن إقالة العضو بسبب تجاوز غياباته، ولذا فقـد جاء هذا النص القانوني ليقرر

لقرار  حياته النيابية، إلّا أنه لم يبين كيفية صدور قرار الإقالة وهل هو قرار يصدر من قبل هيأة الرئاسة في مجلس النواب فقط؟ أم أن هذا ا
.ونظراً لخطورة هذا  (81) عليهـا وبنـسبة معينةيجب أن يصدر من قبل مجلـس النواب )أي أنه من القرارات التي تكون بحاجة إلـى التـصويت 

التدبير فإنه لايتخذ إلّا عقاباً للعضو الذي تتجاوز غياباتـه بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التـشريعي  
لاحزاب والتكتلات السياسية( لم يحضروا  .ومن الملاحظ من واقع الحياة العملية ان الكثير من اعضاء البرلمان خصوصاً رؤساء ا(82)الواحد

 الى جلسات البرلمان في العراق بدون عذر دون ان يتأخذ بحقهم اي اجراء.
 صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور الفرع الثالث

النـواب   الصادر بحق عـضو مجلـس  القضائي  الحكم  اكتساب  أنه في حالة  يعني  انتهاء عضوية  وهذا  إلى  فإنه يؤدي  القطعية  الدرجة 
)العضو( المدان ذلك أن هذا العضو إنما رُشح لشغل مقعد لتمثيل الشعب، وان هذا التمثيل يتطلب تـوافر شـروط ورد ذكرها في الدستور 

ل ان يسقطها الآخرون، وعليه فإذا  وقانون الانتخابات، وهو عندما يخلّ نتيجة عمله بأحـد هـذه الشروط إنما يعمل على إسقاط عضويته قب
مـا ارتكب العضو عملًا إجرامياً وصدر قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية أصـبح لزاماً على المجلس أن يسحب هذه العضوية )إسقاطها(، 

لحقوق السياسية عن )المحكوم( لأنه  وعـادة يكـون ارتكـاب الجرائم وفقاً لأحكام قانون العقوبات إنما يستتبعها من الناحيـة الـسياسية إسـقاط ا
 .(83)أصبح غير مؤهل للتمتع بهذه الحقوق، ومنها حقي )الناخب والمرشح(

 الاصابة بمرض او الوفاة المطلب الثالث
 تعتبر الاصابة بمرض او الوفاة من الحالات الطبيعية التي تحدث للبرلماني وسوف نتناوله في الفرعين وبشكل التالي: 

 لإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه مـن أداء مهامـه فـي المجلـسا الفرع الاول
تعد مسألة العوق أو العجز الذي يمنع العضو من أداء مهامه في مجلس النواب مسألة متروك تقديرها إلى اللجان الطبية التي تقرر بأن  

النـواب، و  القيام بمهام ومسؤوليات العضوية في مجلـس  لكـن بـشرط أن لاتتجاوز مجموع إجازته المرضية )ثلاثة العضو غير قـادرعلى 
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انيـة، أشهر( خلال فصلين تشريعين متتـاليين وفي حالة تجاوزه يُحال على التقاعد، لإن المصلحـة العامـة تحتـم انفكاكـه عـن الوظيفـة البرلم
ـة ومايتطلبـه سـن التشريعات والرقابـة عـلى أعـمال السلطة التنفيذيـة لعـدم لياقتـه النيابي صحيـاً، وذلك انطلاقاً مـن أهميـة الوظيفـة البرلماني

السـبب مـن  مـن جهـود بدنيـة تقتـضي سلامة البـدن لتساعده عـلى طـرح الآراء والأفكار ومناقشتها وكتابـة التقارير، وعليـه يمكـن اعتبـار هـذا  
وهنـا لابـد مـن الإشارة إلى حـق المجلس في استئناف قـرارات اللجنـة الطبيـة. وبأنـه  أسـباب انتهـاء العضويـة مـما تقتضيـه طبائع الأمـور،  

، ما لم يطلـب العضـو ذلك دون انتظار انتهاء إجازتـه، (8٥) والمرضيـة    (84) لايجـوز إحالـة العضـو عـلى التقاعـد قبـل نـفـاذ إجازتـه الاعتياديـة  
 المجلـس بذلك.إذ من غير اللائق قيـام 

 الوفاة الفرع الثاني
ان عضو   (.  86)وهي أمر طبيعي يؤدي إلى انتهاء العضوية سـواء أشـار إليهـا المشرع أم لم يشر لها، إذ تنقضي عضوية النائب عند وفاته

، ولم يجد توافرها في غيره ويرتبط هـذا  (87)مجلس النواب يتم انتخابه بناءً على شروط ومواصفات وجد الناخب توافرها في هذا المرشح
مبادي  مع  يتنافى  انه  الى  اضافة  أوعائلته  أسـرته  إلى  الحق  هذا  انتقال  لايجوز  وعليه  العائلي،  وليس  الشخصي  بالاعتبار  الموضـوع 

,أما باقي  88اطية)الديمقر  التقاعدي فقط  المرتب  النواب، وهي  إلى الورثة والتي هي نتائج عضوية مجلس  المادية  الحقوق  تنتقل  (.نعم، 
(.والملاحظ أن  89الامتيازات الأخرى فإنها تنتهـي بنهايـة حياة العضو لكونها امتيازات شخصية تتعلق بشخص العضو فقط ولايمكن نقلهـا) 

لم يتضمنا أي نصٍ يحدد مدة العضو الجديد في حالة خلو    ٢٠٠٥والنظام الداخلي لمجلس النـواب لسنة    ٢٠٠٥نة  الدستور العراقي لس
 محل أحـد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة، فهل هي مكملة لمدة عضوية سـلفه، كمـا قررتـه الدساتير والأنظمة الداخلية المقارنة.

 حل البرلمان المطلب الرابع
طلب الوزارة في حالة نشوب نزاع بينها وبـين يعرف الحل بأنه إنهاء نيابة المجلس الشعبي قبل نهاية الفصل التشريعي إما بناءً على  

(، كما يعرف أنه حق السلطة التنفيذية 9٠سياسته التي يعتقد أنها تتفـق مـع رغبـات الشعب)  البرلمـان وإما بواسطة رئيس الدولة دفاعاً عن 
لانتخاب مجلس نيابي  -النـاخبين    – البرلمان أو أحد المجلسين بصفة نهائية أو دائمة قبل انتهاء الفصل التشريعي ودعـوة الأمـة  في فض  

 (.ويترتب على حل المجلس البرلماني زوال صفة العضوية عن أعضائه، وحـل المجلس لايكون إلّا قبل انتهاء مدته الدستورية. 9١جديد)
ق الصلة بالنظام البرلماني القائم على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فمقابل إمكانية السلطة التشريعية في  إن حل البرلمان وثي

البرلمان حل  التنفيذية  للسلطة  الوزارة،  من  الثقة  خـلاف  إن  سحب  قيام  هو  البرلمان  حل  إلى  تلجأ  الوزارة  يجعل  الذي  الرئيس  السبب 
صلاحياته أو يعرقل عملها عن عمد فإنها تطلب من رئيس   لحكومة إنها على حق وأن البرلمان يتمادى فـي اسـتعمالبينهما،وعندما تعتقد ا

وقد تقف وراء ذلك الرغبة في انتخابات تشريعية مبكرة لتحقيق أغلبية برلمانية صريحة أو  (.92)الدولة حـل البرلمـان واجراء انتخابات جديدة
القرارات إذا كانت الكتلة الأكبر تعتقد أنها قادرة علـى تحقيق أغلبية أكبر لأسباب تراها هي. ويتم حل البرلمان في أحوال  مناسبة لاتخاذ  

البرلمان  فـي  أغلبيتهـا  أمـل دعـم  الحالي، على  البرلمان  إلى حل  فتلجأ  الحكومـة بصعود شعبيتها،  لـدى  القناعة  أخرى، وذلك عند توافر 
وهـو إمـا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وبناءً على طلبٍ من ثلث م إلى أسلوبين لحل مجلـس النـواب،  ٢٠٠٥أشار دستور  .ولقد  (93)المقبل

، واشترط عدم جواز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس  أعضائه، أو طلـبٍ مـن رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية
ستور إجراءات حل مجلس النواب، إذ أجاز لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى انتخابات عامة في البلاد خلال  .وقد نظّم الد(94)مجلس الوزراء

.وبما أن السلطة  (95) مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويُعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية
، فيمكن لنا أن نوجه التساؤل التالي: إذا تم حل أحد المجلـسين، فهـل ( 96)م تتكـون مـن مجلسين ٢٠٠٥التشريعية التي نـص عليهـا دسـتور 

يعني ذلك حل المجلس الآخر؟ يمكن القول بأن حل أحد المجلسين لايؤدي إلى حل المجلس الآخر، ولايتـأثر بذلك الحل، فله اختصاصته  
.نعم يمكن القول إن من بين الآثار التي تترتب على حل  (98) اتؤكده التقاليد البرلمانية المقارنةوهو م  (97)وعمله الذي يقوم به بصفته المنفردة

ان  المجلس المنتخـب أن يؤجل انعقاد المجلس المعين، ولايحق له أن ينعقد إلّا بعد أن يتم انعقاد المجلس المنتخب، وهذا ما أخذ به البرلم
 .(101)، ولكن على الرغم من ذلك نجد أن بعض الدساتيرلم تأخذ به(100)دساتيروقـد نـصت عليـه بعـض ال (99) الإنكليـزي 

 الخاتمة
 في نهاية بحثنا المتواضع توصلنا الى ما يلي: 
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.ان عضو البرلمان هو الشخص الطبيعي الذي يمثل الشعب مستوفياً لشروط العضوية وموالياً لمهامه وفقاً لقوانين دولته وان الدستور ١
 والقوانين ذات العلاقة لم تحدد تعريفاً لعضو البرلمان.العراقي 

.قد يكون عضو السلطة التشريعية قد اكتسب عضويته بالوراثة او التعيين او بحكم منصب او مركز يشغله ,الا ان القاعدة العامة هي  ٢
 ي معظم الدول ومنها العراق.ان النائب يحصل على مقعده بالانتخابات وهي الطريقة الاكثر ديمقراطية وهو ما معمول به ف

.ان عضو البرلمان وابتداءاً من ترشيحه وحتى نهاية عضويته يرتكز في اداء مهمته مستنداً على القواعد الدستورية التي بينت كل ما 3
 يتعلق بالبرلمان وعمله وهذاما سمي مبدأ الدستورية لعمل البرلماني.

نتهاء  . قد تنتهي هذه العضوية بانتهاء الفترة المحددة دستورياً لعمر البرلمان ,وهو الطريق العادي لانتهاء الدورة البرلمانية, وقد يكون ا4
العضوية استثنائياً، فهو إما أن يكون بصورة جماعيـة كحـل البرلمان, أو أن يكون بصورة فردية كما لو تبوء عضو المجلس منصباً في  

سة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر، أو في حالة فقدان العضو أحـدشروط العضوية المنصوص عليها في  رئا
الدستور وقانون الانتخابات، أو قبول استقالة العضو من مجلس النواب، أو وفاة العضو، أو صدور حكم قـضائي بـات بحـق العضو بجناية 

ابة العضو بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس، أو إقالة العضو لتجاوز وفقاً لأحكام الدستور، أو إص
غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.وقد نظم المشرع العراقي هذه الحالات 

 .  ٢٠٠7( لسنة  49عدل بالقانون )الم ٢٠٠6( لسنة 6بقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم )  
تطبيق  ٥ فيها  يراعى  لم  العراقي  النواب  مجلس  في  العضوية  فقدان  حالات  من  العديد  ان  لاحظنا  والمتابعة  الاطلاع  خلال  .من 

 القانون,خصوصا موضوع غياب وتغيب الاعضاء, وان هذا الموضوع بالتحديد تحكمه الاهواء السياسية والاوضاع الحزبية. 
عالج المشرع العراقي في الدستور او في القوانين الاخرى ما هي الاثار المترتبة على عضو مجلس النواب بعد اسقاط عضويته,وهل  . . لم ي6

 بالامكان اعادة ترشيحه في الدورات اللاحقة من عدمه.  
النواب ومجلس الاتحاد,كما نصت   من الدستور العراقي الحالي على ان تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس  48.نصت المادة  7

من الدستور على )يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في    6٥المادة  
ب,الا ان المجلس أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوا

عاماً على صدور الدستور,وهذا لعمري انه تعطيل دستوري واضح لا ينسجم مع الطبيعة    ١7المذكور لم يرى النور رغم مرور اكثر من  
 النيابية البرلمانية المتبعة في العراق بموجب الدستور الحالي 

 التوصيات:
( منه,واصدار قانون وينظم تكوينه  48نص عليه الدستور في المادة ) .نوصي المشرع العراقي بمعالجة موضوع مجلس الاتحاد الذي  ١

 وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به.
,وبيان ٢٠٠7( لسنة  49المعدل بالقانون )  ٢٠٠6( لسنة  6.نوصي المشرع العراقي لتعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم )٢

 لنواب بعد اسقاط عضويته,وهل بالامكان اعادة ترشيحه في الدورات اللاحقة من عدمه. الاثار التي تترتب على عضو مجلس ا
.ضرورة تعامل رئاسة مجلس النواب مع موضوع غياب وتغيب اعضاء المجلس بجدية وتفعيل الاجراءات التي حددها القانون.كون هذا  3

 يكن لأسباب مقبولة. الفعل يمثل خيانة للعهد الذي قطعه النائب للشعب قبل انتخابه، ما لم
 المصادر والمراجع:

 اولًا : الكتب:
 .  ٢٠٠8، ١د. أحمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامـة دراسـة مقارنـة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط .١
 . ١96١، ١يروت، ط أنور الخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، ب .٢
 .٢٠١٠, مطبعة شهاب, اربيل, ١د. بختيار غفور البالكي, الوظائف غير التشريعية للبرلمان, ط  .3
 د.حميد حنون خالد, الانظمة السياسية, العاتك لصناعة الكتب, القاهرة, بدون سنة طبع.  .4
 .  ٢٠٠9، ١، ط حسين الطحان ، الدستور العراقي الجديد دراسة مقارنة، بدون دار نشر، بغداد  .٥
 . ٢٠٠6د. رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منـشأة المعارف الإسكندرية،  .6
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 . ٢٠٠6,بـدون اسـم المطبعة والمكان، ١د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبنـاني، ج ، .7
 .  ۱۹8٠عارف ، الاسكندرية ، ، منشأة الم۱۹۷۱د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري دستور  .8
د. ســـــــعدي محمد الخطيب، العلاقة بين الســـــــلطتين التشـــــــريعية والتنفيذية في الأنظمة الدســـــــتورية العربية، منشـــــــورات الحلبي الحقوقية،  .9

 .  ٢٠٠8بيـروت،
 . ١99١د. علي غالب العاني، الأنظمة الـسياسية، دار الحكمـة، بغداد،  د. صالح جواد الكاظم  و .١٠
 .  ٢٠١3, المكتب الجامعي الحديث, الاسكندرية,  ١د.صالح حسين علي العبد الله, الحق في الانتخاب, ط .١١
 .٢٠٠9,دار الثقافة, عمان,١د.عبد الكريم علوان, النظم السياسية والقانون الدستوري, ط  .١٢
ــات والأبحاث العراقية، بغداد، د. علي يوسف ا .١3 ــاق للدراســـ ــسة آفـــ ــشكري، الثنائية التشريعية في العراق ضرورة أم تأكيد للفدرالية، مؤســـ لـــ
 . ٢٠٠8( سنة ١ط)

 .  ١968د. عبد الفتاح حسن: مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، بيروت،  .١4
 . ٢٠٠7، شركة ناس للطباعة، القاهرة، ١دستورية العامة، ج د. فتحي فكري، القانون الدستوري المبادئ ال .١٥
 .  ٢٠٠6د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني فـي مـصر، دراسة نقدية تحليلية، شركة عابدين للطباعة، القاهرة،  .١6
للدراسـات والنشـر والتوزيع، قائد محمد طربوش ردمان، السـلطة التشـريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، المؤسـسـة الجامعية  .١7

 .١99٥، ١بيروت، ط 
 .١96٥د. محسن خليل، الدستور اللبناني والمبادئ العامة للدساتير، مطبعة عيتاني الجديدة،بيروت,  .١8
 . ۲۰۰۸، ۱محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية ماهيتها تكوينها اختصاصاتها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط   .١9
 .  ٢٠٠٥, ١ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري, منشاة المعارف, الإسكندرية, ط د. .٢٠
 .۲۰۰۰د .محمود أبو السعود حبيب، ضمانات أعضاء البرلمان في النظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  .٢١
 .   ٢٠٠8ناعة الكتاب، القاهرة،د. محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، مكتبة العاتك لص .٢٢
 . ٢٠٠7العاتك لصناعة الكتب, القاهرة,١ط,١د, منذر الشاوي القانون الدستوري,ج ,   .٢3
 .٢٠٠٠,جامعة بيروت, لبنان. ١د. محمد الدجاني و د. منذر الدجاني, السياسة نظريات ومفاهيم, ط .٢4
 .٢٠٠8والدولية, النهضة العربية, بيروت, د. ناظم عبدالواحد الجاسور: معجم المصطلحات السياسية والفلسفية  .٢٥
  ٢٠١١, دار الثقافة, عمان,7د. نعمان احمد الخطيب, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, ط  .٢6
 .١979,مطبعة علاء ,بغداد , ٢د. نوري لطيف, القانون الدستوري ,ط   .٢7
 .  ١937العصرية، القاهرة، د. وحيد رأفت و د. وايت إبراهيم، القانون الدستوري، المطبعة   .٢8
 . ٢٠٠6وائل عبد اللطيف الفضل،  أصول العمل النيابي )البرلماني( ، بدون اسم المطبعة, بغداد،  .٢9
 .٢٠٠8, دمشق, ١يوسف اليونس,  الحصانة والملاحقة والتقاريب في التشريع السوري المقارن, ط .3٠

 ثانياً: الرسائل:
  .٢٠١6مفهوم المواطنة واثره في الحقوق والحريات, رسالة دبلوم عالي, كلية الحقوق, جامعة الموصل,  احمد عبد الرسول جعفر, .١
المركز القانوني لعضــــــــــو البرلمان, اطروحة دكتوراه, كلية القانون والعلوم الســــــــــياســــــــــية, جامعة صــــــــــلاح الدين,    افين خالد عبد الرحمن, .٢

 .٢٠١3اربيل,
ــتور العراق  .3 ــريعية في دسـ ــلطة التشـ ــو السـ ــؤولية عضـ ــواف: مسـ ــتورية مقارنة–  ٢٠٠٥اكرام فالح الصـ ــة دسـ , اطروحة دكتوراه, كلية -دراسـ

 .٢٠٠8الحقوق, جامعة الموصل, 
 .١99٥دل عبدالله محمد: اسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, د. عا .4
علي بن عبد المحسن التويجري، الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقهــــــا علــــــى أعضاء مجلس الشورى السعودي، رسالة ماجستير،  .٥

 .٢٠٠٥لعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، جامعـة نايف العربية ل
 .٢٠٠9نواف مهدي جوير: الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة ادارة مقارنة ,رسالة ماجستير, معهد البحوث والدراسات العربية ,   .6



   

         

 التنظيم القانوني  للعضوية البرلمانية                                  ا

  

  

 ثالثاً: الدوريات والمجلات:
حث منشــــــــــور في مجلة كلية ,ب٢٠٠٥. أحمد علي عبود الخفاجي:حالات انتهاء العضــــــــــوية في مجلس النواب العراقي في ظل دســــــــــتور ١

 .٢٠١8,السنة,8القانون والعلوم السياسيةمجامعة الكوفة,العدد 
ــتورية, مجلة الرافدين للحقوق, مجلة٢ ــلطة التشـــــــــــــريعية بين الغرفة الواحدة والغرفتين في الانظمة الدســـــــــــ ,  74, العدد٢.د. ليث ذنون: الســـــــــــ

 .٢٠٢١, ٢3السنة
, السنة 3, العدد٢, القواعد الاجرائية لعمل عضو البرلمان, مجلة جامعة تكريت للحقوق, المجلد.د. منى يوحنا ياقو وافين خالد عبدالرحمن3

 .٢٠١8الثانية, 
 رابعاً: الدساتير:

 .   ١9٢٥القـانون الأساسي العـراقي لسنة  .١
 . ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  .٢
 الملغي. ١97١دستور العراق لسنة  .3
 . ٢٠١9المعدل عام ٢٠١4مصر سنة   الملغي. ودستور ١97٠دستور مصر سنة   .4
 النافذ. ١9٢6الدستور اللبناني لسنة .٥
 .  ٢٠٠4دستور قطر لسنة    .6
 . ١9٥3و   ١973و   ١96٢و  ١93٠و ١9٢٠دساتير سوريا لأعوام  .7
 .   ١9٥٢و ١946دساتير الأردن لسنة   .8
 .  ١9٥٢دستور ليبيا لسنة  .9
 .   ٢٠٠٢و ١973دستور البحرين لسنة   .١٠
 .  ١998دستور السودان لسنة   .١١
 .  ١97٠دستور الجمهورية العربية اليمنية لسنة  .١٢

 خامساً: القوانين والانظمة:
 الملغي. ٢٠٠4قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة   .١
 .٢٠٠9 ( لسنة٢6المعدل بالقانون رقم ) ٢٠٠٥( لسنة ١6قانون الانتخابات رقم ) .٢
 .١98١( لسنة ٥٥قانون المجلس الوطني رقم)  .3
 . ١99٥( لسنة  ١6قانون المجلس الوطني رقم )  .4
 .٢٠٠4( لسنة 96قانون الانتخابات العراقي رقم ) .٥
 .٢٠١4( لسنة 4٥قانون الانتخابات رقم) .6
 . ٢٠٢٠( لسنة  9قانون الانتخابات رقم ) .7
 .٢٠٠٥( لسنة 3قانون الجمعية الوطنية رقم ) .8
 .  ٢٠٠7( لسنة ٥٠قـانون مجلس النواب رقم ) .9
 . ١969( لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم )  .١٠
 .  ٢٠٠7( لسنة 49, المعدل بالقانون )٢٠٠6( لسنة 6قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ) .١١
 ١98٠( لـسنة ١٢٠قانون مجلس الشورى المصري رقم ) .١٢
   ٢٠٠6النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  .١3
 .  ١996النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة  .١4
 .  ١998النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الأردني لسنة   .١٥
 .٢٠١٥النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني لعام   .١6
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 . ١963اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي لسنة  .١7
 .  ١994النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة  .١8
 .٢٠٠٢اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني لسنة  .١9
 .  ١979اللائحة الداخلية لمجلس الشوري القطري لسنة  .٢٠
 . ١977اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لسنة  .٢١

 المواقع الالكترونية
ـــــــــــــــــــــــبكة   ــورات شــــ ــروع خيانة برلمانية، مـــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــشــــ المعلومات العالمية )الانترنت( عبر الموقع:  طارق حرب، الغياب بدون عذر مشــــ
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 ١86,ص ١997د. عبدالغني بسيوني: النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف بالإسكندرية , (١)
,  ٢د. منى يوحنـا يـاقو, آفين خـالـد عبـدالرحمن, القواعـد الاجرائيـة المنظمـة لعمـل عضــــــــــــــو البرلمـان, مجلس جـامعـة تكريـت للحقوق, المجلـد  ( (٢

 .3, ص ٢٠١8, السنة الثانية,3العدد
 . ١٥٥, ص٢٠٠8د. ناظم عبد الواحد الجاسور, معجم المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية, النهضة العربية, بيروت, ( (3
نقلًا عن د. ليث   ١99٢(,١موريس دوفرجيه, المؤسـسـات السـياسـية والقانون الدسـتوري ,الانظمة السـياسـية الكبرى,ترجمة د. جورج سـعد,ط)( (4

(  74,العدد)  ٢١ين الغرفة الواحدة والغرفتين في الانظمة الدســتورية ,بحث منشــور في مجلة الرافدين للحقوق ,مجلد ذنون, الســلطة التشــريعية ب
 .33,ص ٢٠٢٠, ٢3,السنة 

 .١٢٥,ص١979,مطبعة علاء ,بغداد , ٢د. نوري لطيف, القانون الدستوري ,ط ( (٥
 .١١, جامعة بيروت, لبنان, ص٢٠٠٠, ١هيم, ط(  د. محمد الدجاني و د. منذر الدجاني, السياسة نظريات ومفا(6
 .٥3, ص٢٠١٠, مطبعة شهاب, اربيل, ١د. بختيار غفور البالكي: الوظائف غير التشريعية للبرلمان, ط( (7
, نقلًا عن اكرام فالح  ١٢8حســـن مرضـــي حســـن, معجم المصـــطلحات القانونية والســـياســـية والدبلوماســـية والعســـكرية, بدون ســـنة نشـــر, ص( (8

, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة -دراســــة دســــتورية مقارنة–  ٢٠٠٥ف, مســــؤولية عضــــو الســــلطة التشــــريعية في دســــتور العراق  الصــــوا
 .١3, ص٢٠٠8الموصل, 

 .٥9, ص٢٠٠8, دمشق, ١يوسف اليونس, الحصانة والملاحقة والتقاريب في التشريع السوري المقارن, ط( (9
 . ٢٠١٥لس النواب الاردني لسنة قانون انتخاب مج( من ٢(المادة )(١٠
 النافذ. ١9٢6( من الدستور اللبناني لسنة٢8المادة )((١١
 ١4, ص. ٢٠١١, دار الثقافة, عمان,7( د. نعمان احمد الخطيب, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, ط (١٢
 . ١9القاهرة, ب.ت, ص د.حميد حنون خالد, الانظمة السياسية, العاتك لصناعة الكتب, ( (١3
.وكــذلــك د. حميــد حنون ١7٢, ص٢٠٠9, دار الثقــافــة, عمــان,  ١د.عبــد الكريم علوان, النظم الســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة والقــانون الــدســــــــــــــتوري, ط(  (١4

 77خالد:المصدر السابق,ص
 .١اكرام فالح احمد الصواف, مصدر سابق, ص(  (١٥
اطروحة دكتوراه, كلية القانون والعلوم الســـــــــــياســـــــــــية, جامعة صـــــــــــلاح الدين,  افين خالد عبد الرحمن, المركز القانوني لعضـــــــــــو البرلمان,  ( (١6

 3, ص.٢٠١3اربيل,
 .١4٥د. محمد كاظم المشهداني: النظم السياسية, المكتبة القانونية, بغداد, ب.ت,ص( (١7
ــنة    ٥١نصـــــــت المادة )( (١8 ــتور مملكة البحرين لســـــ ــين: مجلس ا٢٠٠٢( من دســـــ لشـــــــورى ومجلس على )يتالف المجلس الوطني من مجلســـــ

يتالف مجلس الشورى من اربعين عضواً يعينون بأمر ملكي وذلك وفقاً لاجراءات والضوابط  ( من الدستور على )    ٥١النواب( ونصت المادة )
 والطريقة التي تحدد بأمر ملكي(.
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ــت المادة )( (١9 ــنة )  36نصـ ــمية لسـ ــتور المملكة الاردنية الهاشـ ــاء مجلس (  ١9٥٢( من دسـ الاعيان ويعين من بينيم رئيس  الملك يعين اعضـ

 مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.
 .  ١9٢٥( من القانون الاساسي العراقي لسنة3١( من المادة )١الفقرة )( (٢٠
( الفقرة واحد من القانون الاســـاســـي العراقي لســـنة  ١3؛ ونصـــت المادة )١9٥١( من دســـتور المملكة الاردنية الهاشـــمية لســـنة 64المادة )( (٢١

على اشـــــتراط ان يكون عضـــــو مجلس الاعيان من الذين نالوا ثقة الجمهور واعتماده باعمالهم وممن لهم ماض مجيد في خدمة الدولة    ١9٢٥
 والوطن.

ــنة  63( حيث نصــــت المادة )(٢٢ ــتور المملكة الاردنية لســ ــاء    ١9٥٢( من دســ ــاء مجلس الاعيان نصــــف اعضــ على ان لا يتجاوز عدد اعضــ
( ان لا يتجاوز عدد اعضـاء مجلس الاعيان ربع عدد اعضـاء مجلس 3١كان نص القانون الاسـاسـي العراقي في المادة )مجلس النواب, بينما  

 .النواب
 .37افين خالد عبد الرحمن, مصدر سابق, ص( (٢3
 9,ص.٢٠٠7العاتك لصناعة الكتب, القاهرة,١ط,١د, منذر الشاوي القانون الدستوري,ج ,( (٢4
 .١٥, ص ٢٠١3, المكتب الجامعي الحديث, الاسكندرية,  ١د الله, الحق في الانتخاب, طد.صالح حسين علي العب( (٢٥
,   ٢٠١6احمد عبد الرســـــــــول جعفر, مفهوم المواطنة واثره في الحقوق والحريات, رســـــــــالة دبلوم عالي, كلية الحقوق, جامعة الموصـــــــــل,  ( (٢6

 4ص.
لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الاعضــــاء في مجلس النواب لا ) يجوز ٢٠١4( من دســــتور مصــــر لســــنة  ١٠٢حيث نصــــت المادة ) ( (٢7

تم اســــتحداث مجلس الشــــيوخ   ٢٠١9%,ويحدد القانون كيفية ترشــــيحهم(, ولابد من ذكر انه بعد تعديل دســــتور مصــــر في ســــنة   ٥يزيد على  
لث الاخر يعين من قبـل رئيس عضــــــــــــــو يتم انتخـاب ثملثيهم من قبـل الشــــــــــــــعـب والث١8١الذي يتكون من عدد من الاعضــــــــــــــاء لا يقلون عن  

الجمهورية, وهذا المجلس ليس له اي صلاحيات تشريعية بل مجرد له الحق في ابداء الرأي في تعديلات الدستور وفي التشريعات والمعاهدات  
ســـــــنة   المعدل  ٢٠١4من دســـــــتور مصـــــــر ســـــــنة  ١٥١و  ١49و  ١48التي تحال اليه من قبل رئيس الجمهورية او مجلس النواب ينظر: المواد  

٢٠١9. 
ــت المادة )( (٢8 ــنة     77نصـ ــتور قطر لسـ ــواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن  ٢٠١4( من دسـ ــة وأربعين عضـ ــورى من خمسـ ) يتألف مجلس الشـ

طريق الاقتراع العام الســـــري المباشـــــر, ويعين الأمير الأعضـــــاء الخمســـــة عشـــــر الآخرين من الوزراء أو غيرهم, وتنتهي عضـــــوية المعينين في  
 باستقالتهم أو إعفائهم( مجلس الشورى 

 المؤقت الملغي.١97١( من دستور العراق لسنة 47المادة )( (٢9
لســــــــــــــنـة  ١6الملغي بصـــــــــــــــدور قـانون المجلس الوطني رقم    ١98١لســــــــــــــنـة    ٥٥من قـانون المجلس الوطني رقم   ٢والمـادة   ١المـادة   (  (3٠

 حرفياً.٢و ١والذي كرر نص المواد  ١99٥
 الملغي. ٢٠١3ولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  من قانون الد 3١المادة   ( (3١
 .٢٠٠4لسنة  96من قانون الانتخابات رقم  4والمادة  3المادة   ( (3٢
 .٢٠٠٥من دستور العراق لسنة 48(  المادة  (33
 .٢٠٠٥لسنة ١6من قانون الانتخابات رقم  ١٥( المادة  (34
 .3٠6صد صالح حسين علي العبد الله , مصدر سابق, ( (3٥
 .٢٠١4لسنة .4٥من قانون الانتخابات رقم  ١4ينظر المادة  ( (36
 .٢٠٢٠لسنة  9من قانون الانتخابات رقم  ١الفقرة ١٥ينظر المادة ( (37
ــنتين مثل ( (38 ــها قضـــت بأن تكون مدتها سـ ــريعية، فبعضـ ــلطة التـــــــــــــــــشـ ــتورية في تأقيت مدة السـ ــارة هنا إلى اختلاف الأحكام الدسـ يمكن الإشـ

ــوطني الاتحـــــادي الإمـــــاراتي )المادة  ــن الدستور  ٢/١ومجلس النواب الأمريكـــــي )المادة )  ١97١( من دستور الإمارات لسنة  7٢المجلس الـــ (مـــ
( من  ٢٥من اللائحة, والمجلس التشريعي الأردني)المادة9المادة    ١996الأمريكي، وبعضها ثلاث سنوات مثل مجلس الــشورى المــصري لــسنة 

من الدســــتور البحريني ٥8و٥4الملغي وبعضــــها أربع ســــنوات )مجلســــي الشــــورى والنواب البحرينــــــــــــــــــي (المادة   ١9٢8ردني لســــنة  الدســــتور الأ
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ــل مجلــــــس    ١97١(من الدستور المصري لسنة  9٢وبعضهم خمس سنوات مثل مجلس الشعب المــــــصري)المادة   ــنوات مثــــ ــسع ســــ وبعــــــضهم تــــ
، لمزيــــد مــــن التفاصيل يراجع: د. سعدي محمد الخطيب، العلاقة بين   ١996ر المغربــــي لــــسنة ( من الدستو 38المستشارين المغربي )المادة   

 وما بعدها. 4٠,ص ٢٠٠8السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الدستورية العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت، ط
هذا التحديد أنــــــه جعــــــل ولاية المجلس تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة  ، يلاحظ على  ٢٠٠٥أولًا) من دستور العراق لسنة ٥6المادة/( (39

دأ بأول جلسة  الرابعة، وكــــــان الأولــــــى توحيــــــد أسلوب بداية الدورة ونهايتها، فأما أن تبدأ في بداية الــــــسنة وتنتهــــــي بنهايــــــة الــــــسنة الرابعة، أو تب
ــاً لا وتنتهي بآخر جلسة في السنة الرابعة فيكون بهذا الت ــاء مطلقـــ حديد انسجاماً بين بداية الدورة ونهايتها، كما يلاحظ أيضاً أن تحديد المدة جـــ

يقبـل التمـديـد بحـال من الأحوال وهو أمر يمكن أن يكون محـل نظر، فقـد تحول ظروف معينـة دون إجراء الانتخـابـات بســــــــــــــبـب ظروف الحرب  
لتشريعية أو تعطيل دورها في الحياة الدستورية ما يخلــق فراغاً تشريعياً يصعب تدارك  والاضطرابات الداخليــة الأمــر الذي يعني تغيب السلطة ا

والأبحاث آثاره في المستقبل، يراجع: د. علي يوسف الــشكري، الثنائية التشريعية في العراق ضرورة أم تأكيد للفدرالية، مؤســسة آفــاق للدراســات  
 ١١,ص.٢٠٠8( سنة ١العراقية، بغداد، ط)

ــن تاريخ أول اجتماع له )المادة  اخ( (4٠ الدستور الكويتي 83تلفت الدساتير في تحديد بدء مدة المجلس النيابي، فقد نصت بعضها أنها تبدأ مــ
، بينما ذهبت دساتير أخرى إلى بدء هذه المــــــــــدة مــــــــــن تــــــــــاريخ إعلان نتائج   ١97١(من الدســــــــــتور المصري لسنة 9٢والمادة  )  ١96٢لسنة  

  ١976( من الدستور الجزائري لسنة  ١4١، ومــن اليــوم الثامن بعد الانتخاب )المادة    ١9٥٢( من الدستور الأردني لــسنة 68ةالانتحابات)الماد
، هذا فيما إذا كان المجلس منتخباً، أما إذا كان  ١989( من الدستور الجزائري لسنة  ١٠7الموالي لانتخاب المجلس )المادة  ، واليوم العاشـــــــــر
 .١9٢٥(من القانون الأساسي العراقي لسنة 3٢بعض الدساتير مدة العضوية مـن تاريخ التعيين)المادة معيناً فقد حددت

تنص على ) لا يجوز الجمع بين عضــــــوية مجلس النواب ، وأي عمل ، أو   ٢٠٠٥/ ســــــادســــــا ( من دســــــتور العراق لســــــنة    ١9المادة)  ( (4١
( منه إلا انه ذهب    3٠. قرر هذا الشــرط في المادة ) ١9٢٥العراقي لســنة  منصــب رســمي آخر (، ومن الجدير بالذكر أن القانون الأســاســي

ابعد من ذلك إذ حظر على عضـــو مجلس المســـاهمة في شـــركة مؤلفة من أكثر من خمســـة وعشـــرين شـــخصـــا ، وهذا يعتبر تمييزاً نوعياً ، أما  
، الدسـتور العراقي الجديد دراسـة مقارنة، بدون اسـم المطبعة، الدسـاتير الجمهورية المؤقتة فلم تتطرق إلى هذا الشـرط ، يراجع : حسـين الطحان

 .١4٠ - ١39، ص ٢٠٠9، ١بغداد ، ط 
ــراقي لسنة  ( (4٢ ــانون الأساسي العــــ ( و   63)المادة   ١93٠( و   63)المادة   ١9٢3( والدساتير المصرية لأعوام    6١) المادة ١9٢٥مثل القــــ

(  ١٢7) المادة    ١973( و   ١٠١)المادة   ١96٢( و43)المادة    ١93٠( و  ١3)المادة    ١9٢٠( ودساتير سوريا لأعوام    ١٥٥)المادة    ١9٥6
ــنة  ــاتير الأردن لســ ــنة ٥٢)المادة   ١9٥٢( و  44)المادة    ١946ودســ ــتور ليبيا لســ ــنة 83)المادة   ١9٥١( ودســ ــتور البحرين لســ   ١973( ودســ

ــنة 97)المادة    ٢٠٠٢/ ب ( و   43)المادة   ــودان لســ ــتور الســ ــاتير على    ١٠٥ )المادة  ١998( ودســ (، بالمقابل نصــــت طائفة أخرى من الدســ
، وهناك طائفة ثالثة من    ١9٥3تولي النيابة العامة والوظائف العامة بما في ذلك الوزارة مثل أحكام الدســـــتور الســـــوري لســـــنة    عدم الجمع بين

ودســـــاتير الجزائر للأعوام    ١97٠العراقي لســـــنة  الأحكام الدســـــتورية التي صـــــمتت عن تقرير أي من المبدأين المذكورين أعلاه، مثل الدســـــتور  
 . ١964و  ١9٥6,ودساتير السودان للأعوام ١996والدستور التونسي لسنة  ١989، ١976، ١963

يراجع :  قائد محمد طربوش ردمان، الســلطة التشــريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، المؤســســة الجامعية للدراســات والنشــر  ( (43
 .9٥- 88، ص ١99٥، ١، بيروت، ط والتوزيع

 .٥١٠ - ٥٠8، ص  ١96١،١أنور الخطيب: الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت، ط ( (44
 .76، ص  ٢٠٠7، شركة ناس للطباعة، القاهرة، ١د. فتحي فكري: القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة، ج( (4٥
تنص على )يعد عضــو المجلس الذي يصــبح عضــواً في مجلس الرئاســة أو في    ٢٠٠6( من النظام الداخلي لمجلس النواب  ١٥)المادة  ( (46

 مجلس الوزراء مستقيلا من عضوية المجلس ولا يتمتع بامتيازات العضوية(.
 ٢77. ص١968يروت، د. عبد الفتاح حسن: مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، ب( (47
ــنة  ١( المادة )(48 ــتور العراق لســـ ــيادة كاملة، نظام الحكم    ٢٠٠٥(  من دســـ ــتقلة ذات ســـ تنص على )جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مســـ

 فيها جمهوري نيابي )برلماني(. 
 3٠٥، ص.١96٥الطبعة الاولى ،د. محسن خليل، الدستور اللبناني والمبادئ العامة للدساتير، مطبعة عيتاني الجديدة،بيروت، ( (49
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على أنه )لايجوز للنائـــــــــــــــب أن يسـتغل نيابته في عمل من الأعمال(، ونصـت ١9٥3( من الدسـتور السـوري لسـنة  ٥3/١نصـت (المادة )( (٥٠

م فتنطبق على أنه) ..... أما رئيس مجلس الشــــــــورى والوكيلان والأمين العا١97٠(من دســــــــتور الجمهورية العربية اليمنية لســــــــنة  7٢(المادة )
( منه علـــــــــــــــــى لايجوز لرئيس أو عضــو المجلس الجمهوري أثناء مدته أن  8٠من هذا الدســتور) إذ نصــت (المادة  )  8٠عليهم أحكام المادة   

 يزاول ولـو بطريقـةغير مباشرة مهنة حرة أو عملًا تجارياً أو مالياً أو صناعياً .
 .6٥3، ص٢٠٠6,بـدون اسـم المطبعة والمكان،١ـاني،ج ،(  د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبن(٥١
 ٥٠7، ص٢٠٠8، ۱، ط المستشار محمد فهيم درويش، السلطة التشريعية ماهيتها تكوينها اختصاصاتها، المركز القومي للإصدارات ( (٥٢
 عضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.م مثلا تشترط في المرشح ل ٢٠٠٥/ ثانياً من دستور العراق لسنة 49( المادة (٥3
 تشترط أن لايقل عمر المرشح عن  ٢٠٠9( لسنة ٢6المعدل بالقانون رقم ) ٢٠٠٥( لسنة ١6( من قانون الانتخابات رقم )١/6)المادة ( (٥4
 . ٢١4-۱۳٢، ص8٠۱۹، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،  ۱۹۷۱د. سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري دستور ( (٥٥
، ومما تجدر الإشـارة إليه أن نص هذه المادة لم يشـر صـراحة على سـن قانون لمجلس ٢٠٠٥/ خامسـا( من دسـتور العراق لسـنة 49)م  ( (٥6

ــائه بل أن ما لا حظناه تأكيد هذه المادة  النواب ينظم كامل أعمال وصــــلاحيات واختصــــاصــــات ووظائف وشــــؤون مجلس النواب وشــــؤون أعضــ
 .الدستورية على إصدار قانون يعالج فقط حالات استبدال أعضاء مجلس النواب، لذا فقد جاء هذا القانون ملتزما بما ورد في الـنص الدستوري 

كلية ,بحث منشور في مجلة ٢٠٠٥( أحمد علي عبود الخفاجي:حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور (٥7
 . ١١,ص ٢٠١8,السنة, 8القانون والعلوم السياسيةمجامعة الكوفة,العدد  

 .١6, ص١99٥د. عادل عبدالله محمد: اسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب, أطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, ( (٥8
 .٢٠٠9لسنة ( ٢6المعدل بالقانون رقم ) ٢٠٠٥( لسنة ١6من قانون الانتخابات رقم ) 6المادة ( (٥9
 .٢94.ص٢٠٠٥, ١د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري, منشاة المعارف, الإسكندرية, ط( (6٠
 . 6٥4د. زهير شكر, مصدر سابق,ص( (6١
ــتثناء  (6٢ ــريع قانون  3١المادة )( باســــــ ــارت إلى قيام المجلس بتشــــــ ــتبدال  /ثانياً( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي التي اشــــــ يعالج اســــــ

 أعضائه في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان العضوية لأي سبب آخر. 
 إذ اقتصرت على ذكر أن مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه(. ، ۱۹۷۱من الدستور المصري لعام ( ۷9)المادة ( (63
إذا كانت الكتابة وســيلة اثبات أم للتروي ؟ وكان ذلك حال إعلان أحد  حول ما   ١98١فقد ثار خلاف في مجلس الشــعب المصــري عام  ( (64

ــوع، إلا أن   ــريعية لبحث الموضـ ــتورية والتشـ ــؤون الدسـ ــتجوابين له، وأحيل الأمر لجنة الشـ ــبب إبطال المجلس اسـ ــتقالته بسـ ــفاهية اسـ ــاء شـ الأعضـ
ــم تبين موقف المجلس من الأمر، يراجع:  ــي مـــــصر، دراسة  العضو عاد وسحب الاستقالة، وعليه لـــ د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني فـــ

 .348، ص ٢٠٠6نقدية تحليلية، شركة عابدين للطباعة، القاهرة، 
 348يراجع: د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر دراسة نقدية تحليليـة، مرجع سابق، ص.( (6٥
يب الســرية بحيث أشــغلت الرأي العام العراقي وأودت إلى أن يطلب حاكم جزاء ظهرت القضــية الجزائية في المكات  ١93١في تموز ســنة ( (66

( من قانون العقوبات وعلى إثر هذا  ٢٥٢و  6٢لواء بغداد رفع الحصـــــــانة البرلمانية عن أحد نواب بغداد للتهمة الموجهة إليه بموجب المادتين)
 فيـه من المجلس رفع الحصــــــــــــــانـة عن النـائـب الموجـه إليـه التهمـة، فتلي هـذا  الطلـب تقـدم رئيس الوزراء بكتـابـه إلى رئيس المجلس النيـابي طـالبـاً 

, ففي  ١93١( من اجتماع عام    ٥9الكتاب في المجلس ثم تلي أيضـــــاً كتاب اســـــتقالة النائب المطلوب رفع الحصـــــانة عنه وذلك في جلســـــة ) 
حصـــــــانة النيابية لا ســـــــلبا ولا إيجاباً، ينظر: روبين رباط، هذه الجلســـــــة قرر المجلس قبول اســـــــتقالة النائب فقط بدون أن يبت في طلب رفع ال

ــنة الثانية، آب  ــاء العراقية، العدد الأول، الســ ــور في مجلة القضــ ــانة البرلمانية، بحث منشــ عندما بدأ  ١99١وفي عام    - 6، ص  ١93٥الحصــ
ــبهة الاتجار  ــاء الذين حامت حولهم شــ ــقاط العضــــوية عن بعض الأعضــ ــة المحددة  البرلمان المصــــري في بحث إســ في المخدرات، وفي الجلســ

الته لنظر تقرير اللجنة العامة ولجنة الشـؤون الدسـتورية والتشـريعية والذي انتهى إلى اسـقاط العضـوية عنهم،سـارع أحد الأعضـاء إلى تقديم اسـتق
المصــري، دار النهضــة العربية،   التي قبلها المجلس ، يراجع : د .محمود أبو الســعود حبيب، ضــمانات أعضــاء البرلمان في النظام الدســتوري 

 .3٠8، ص  ۲۰۰۰القاهرة، 
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إن بعض الدول تجيز إنهاء العضوية كجزاء تأديبي ومنهـــــــــا الولايـــــــــات المتحدة الأمريكية وإنكلترا ومصر،  ففي الولايات المتحدة يعترف  ( (67

ن الأعمــال ما يجعله في نظر المجلس الذي ينتمي لكل مجلس من مجلسي البرلمان بأن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه طرد العضو الذي يأتي م
 إليه غير لائق للجلوس فيه، وتطبيقاً لذلك فـإن. 

 .٢74د. عبد الفتاح حسن: مصدر سابق, ص( (68
 .7١٥، مصدر سابق، ص ٢آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام، ج ( (69
 . 6٥4، ص١ني، مصدر سابق ، ج د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبنا( (7٠
( من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الأردني   ١٠3، ) المادة ٢٠٠٢( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني لسنة ١98) المادة ( (7١

ة للمجلس الوطني  ( من اللائحة الداخلي١٥، )المادة ١979( من اللائحة الداخلية لمجلس الشـــــــــوري القطري لســـــــــنة 4، )المادة  ١998لســـــــــنة 
م تعتبر الاســـتقالة نهائية فور    ١994( من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لســـنة    ١7، لكن ) المادة    ١977الاتحادي الإماراتي لســـنة  

 تقديمها إلى رئاسة المجلس النيابي إذ يأخذ هذا الأخير علما بها ليصار إلى ترتيب انتخاب الخلف.
تنص على )يمنح كل من أعضـاء مجلس الحكم المنحل وعيال من اسـتشـهد منهم ، ونوابهم   ٢٠٠٥( لسـنة  9أولا( من الأمر رقم ))الفقرة ( (7٢

ــة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير  ووكلاء الوزارات ــاء مجلس الرئاســـــــــــ   وأمينه العام وأعضـــــــــــ
ــارون راتباً تقا ــتشـ ــبب كان عدا حالات   8٠عدياً يعادل والمسـ ــهريا قبل انقطاع صـــلتهم بالوظيفة لأي سـ ــاه كل منهم شـ % من مجموع ما يتقاضـ

 العزل أو الفصل أو حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة(.
 النواب في حالة  تنص على )تستقطع من مكافئة عضو مجلس ٢٠٠6/ثالثاً( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ١8مادة ( ال(73
 .33١, ص٢٠٠8، ١، ط د. أحمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامـة دراسـة مقارنـة، منشورات الحلبي الحقوقية( (74
 .٢٠٠6من  النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٢3المادة ( (7٥
 .٢٠٠6من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة /ثانياً( 7٥)المادة ( (76
 .٢٠٠6( من  النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة٢٥)المادة ( (77
علي بن عبد المحسن التويجري، الحصانة البرلمانية ومدى إمكانية تطبيقهــــــــا علــــــــى أعضاء مجلس الشورى السعودي، رسالة ماجستير، ( (78

 . ١٢٥، ص ٢٠٠٥عربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، جامعـة نايف ال
ـــــــــــــــــــــبكة المعلومات العالمية )الانترنت( عبر الموقع:  ( (79 ــورات شــ ــروع خيانة برلمانية، مـــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــشــ طارق حرب، الغياب بدون عذر مشــ
/com.alsabah.www://http . 

  .٢٠٠6/ثانياً( من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة١8)المادة ( (8٠
،  ١9٢٥ميع دســاتير العراق المتعاقبة لم تنص على إقالة عضــو البرلمان بســبب التغيب باســتثناء القانون الأســاســي لســنة  الملاحظ أن ج( (8١

ــفات اللازمة أو تغيب عن  47إذ نصـــت )المادة   ــتقالة، أو فقد الصـ ــبب وفاة، أو اسـ ــوية في مجلس النواب بسـ ــغور عضـ ( منه على )عنـــــــــــــــــد شـ
 . ٥٠الحال بإيعاز من الرئاسة(. رائد الجابري، مرجع سابق، صالمجلس، يجب أن يجري انتخاب جديد في 

لقد جاء هذا التعديل بسبب تفشي ظاهرة تغيب غالبية أعضاء مجلس النــــــــــــواب فــــــــــــي دورته الانتخابية الأولى عن حضور جلساته حتى ( (8٢
بسبب عدم اكتمال   ٢٠٠6كـــــــانون الأول  (التي تأجلت لأكثر من خمس مرات خلال  ٥9وصل الأمر إلى فشل المجلـــــــس في عقد جلسته رقم )

 ( عضواً.٢7٥(عضواً على الأقل من أصل نواب البرلمان البالغ عددهم )١38النصاب القانوني القاضي بحضور )
-  ٢الإعدام  -  ١م قد بيّن العقوبات الأصــلية أو التبعية، فالعقوبات الأصــلية هي: ١969( لســنة  ١١١إن قانون العقوبات العراقي رقم )( (83
ــسجن المؤقت -  3لسجن المؤبد ا ــة الفتيان الجانحين -  7الغرامة  - 6الحبس البسيط -  ٥الحبس الشديد -  4الـــــــ الحجز  -  8الحجز في مدرســـــــ

ــلاحية، فقد بيّنت )المواد   ــة إصــــــــ ا (منه بأنه  9٥( منه كيفية تنفيذ هذه العقوبات. أما العقوبات التبعية فقد عرفتها )المادة   94-86في مدرســــــــ
( منه على العقوبات التبعية   96)العقوبات تي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم(، ونصـــــــــــــت)المادة 

من    التي تلحق العقوبات الأصـــلية وهـــي )الـــسجن المؤبد أو المؤقت، يستتبعه بحكم القانون في يوم صـــدوره وحتـــى إخـــلاء ســـبيل المحكوم عليه
-   3أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية  -  ٢الوظائف والخدمات إن كان يتولاها  -  ١سـجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية: )ال
 أو  أن يكون مالكـــــاً - ٥أن يكون وصياً أو قيّماً أو وكيلًا - 4ن يكون عضواً في المجالس الإدارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو مديرا لها  أ
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ــراً أو رئيســاً لتحرير إحدى الصــحف(. ونصــت )المادة   ( منه على بعض العقوبات )التكميلية( وهي )للمحكمة عند الحكم بالســجن  ١٠٠ناشــــــــــــــــ
  المؤبد أو المؤقت أو بالحبس مدة تزيد على السـنة أن تقرر حرمان المحكــــــــــــــــوم عليه من حق أو أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة تزيد على

.تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على ان  ١-ابتداءً من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو من تاريخ انقضــــــــائها لأي ســــــــبب كان:  ســــــــنتين  
ــة -  ٢يحدّد ما هو محرّم عليه بقرار الحكم وأن يكون القرار مسبّباً تسبيباً كافياً   ــة أو أجنبيـــــ ــل السلاح - 3حمل أوسمة وطنيـــــ الحقوق  -  4حمـــــ

 لواردة في الفقرة )ثانياً( من هذا القرار كلًا أو بعضاً(.والمزايا ا
(  ١٥تنص على )للرئيس منح العضــــــو إجازة اعتيادية مدة لا تزيد على )  ٢٠٠6/أولًا(  من النظام الداخلي لمجلس النواب لســــــنة  ١7)م  ( (84

 خمسة عشر يوماً خـلال كـل دورة سنوية للمجلس(. 
تنص على )للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له أصولياً، وتقدر   ٢٠٠6خلي لمجلس النواب لسنة  /ثانياً(  من النظام الدا١7)م  (  (8٥

 هيأة الرئاسة حالات الولادة(.
 . ٢٠٠7( لسنة 49المعدل بالقانون ) ٢٠٠6( لسنة 6( من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم )٢)المادة ( (86
 .٢٠٠9( لسنة٢6المعدل بالقانون رقم ) ٢٠٠٥( لسنة ١6الانتخابات رقم )(  من قانون 6المادة )( (87
 .٢١4-٢١3، ص٢٠٠6وائل عبد اللطيف الفضل، أصول العمل النيابي )البرلماني( ، بدون اسم المطبعة, بغداد، ( (88
ــنة 3/ثانياً( من قانون الجمعية الوطنية رقم )4)المادة  (4)  ــنة ٥٠لنواب رقم )الذي اعتبره قـــــــــــــــــانون مجلس ا  ٢٠٠٥( لسـ بموجب    ٢٠٠7( لسـ

 ( منه سارياً على مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين القانونية لأعضاء مجلس النواب.١)المادة
 .١٥٥، ص ٢٠٠6( د. رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منـشأة المعارف الإسكندرية، (9٠
 .47٢، ص١937إبراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصرية، القاهرة، ( د. وحيد رأفت و د. وايت(9١
 . 7٢، ص  ١99١( د. صالح جواد الكاظم  و د. علي غالب العاني، الأنظمة الـسياسية، دار الحكمـة، بغداد،  (9٢
 .  ١36، ص ٢٠٠8( د. محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، مكتبة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،(93
 .  ٢٠٠٥/أولًا( من دستور العراق لسنة 64( )المادة  (94
 . ٢٠٠٥/ثانياً( من دستور العراق لسنة 64( )المادة (9٥
 .٢٠٠٥( من دستور العراق لسنة 48)المادة م ( (96
على أن )يتولى رئيس مجلس الشـعب أثناء فترة   ١98٠( لـــــــــــــــسـنة  ١٢٠( من قانون مجلس الشـورى المصـري رقم )٢3 لقد نصـت )المادة( (97

حــــــل مجلــــــس الــــــشورى جميــــــع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، ويتولى رئــــــيس مجلس الشورى أثناء فترة حل  
ارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فتــــرة حــــل المجلسين  مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإد

 جميع الاختصاصات الماليـة والإداريـة المخولـة لمكتبـي المجلـسين ورئيسيهما(.
فيه مجلس النواب  تمســك بالحــــــــــــــــصــانة البرلمانية في الوقت الذي كان   ١9٢3إن أحد أعضــاء مجلس الشــيوخ المصــري في ظل دســتور ( (98

عليه  منحلًا، إذ جاء في حكم المحكمـــة ما يأتي: )الأمر بحل مجلس النواب لا يترتب عليه انقضاء دور الانعقـــاد لمجلـــسا لشيوخ، وإنما يترتب  
ضاء مجلــــــــــس  النواب الجدد كما ينص الدستور، ومن ثم فتبقى الحصانة النيابية لأع  فقط توقيف جلساته ريثما يتم انتخاب أعــــــــــضاء مجلــــــــــس

ــيوخ ولا القبض عليه في   ــاء مجلس الشــ ــو من أعضــ ــيوخ رغم حل مجلس النواب، وبناءً عليه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضــ الشــ
ــة مــــــــــــصر الابتدائية الأهلية بتاريخ  ــم محكمــــــــــ ــع: حكــــــــــ ــإذن من المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بجناية(.يراجــــــــــ أثناء دور الانعقاد إلّا بــــــــــ

 .٢4٥-٢44م، ص١9٢4، منشور في مجلة المحاماة المصرية، السنة الخامسة، العدد الثالث، تشرين الأول لسنة ١/١١/١9٢4
 وم 66، ص١99٠د. علي عبد العال سيد أحمد، الآثار القانونية والوظائف السياسية لحـل البرلمان, دارالثقافة الجامعية، القاهرة،( (99
ــنة  /ب( من ا٥٥)المادة   ((١٠٠ ــتور البحريني لســــــ ــورى(، )المادة    ٢٠٠٢لدســــــ ــات مجلس الشــــــ تنص على )إذا حُل مجلس النواب توقفت جلســــــ
 .تنص على )إذا حُل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان(.١9٥٢( من الدستور الأردنـي لـسنة ٢/66
أداء عمله وممارسة كافة اختصاصاته ولم  نلاحظ أن مجلــــــس الــــــشورى استمر في    ١987ندما حل مجلس الشعب المصري في عام  ( ع(١٠١
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